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ا عرفته    م نظاما قانون مة والحدیثة،معظمعتبر التح ا ذهـولقد تطـور   التشرعات القد

ــة، ــة والدول ــة والتجار عــد قاصــرا علــى المنازعــات المدن ــم  ــشمل  النظــام ول بــل اتــسع نطاقــه ل

انــت  ة للمنازعــات ــالأمسمجــالات  النــس مــا هــو الحــال  عیــدة عنــه  ــة القرــب  التــي  ،الإدار

نتكو الدولة أو أحد أشخاص القانو العام طرفا فیها، ـن متـصورا  ن فبوصفها سلطة عامة لـم 

م بـدلا مـن  ـ  إخـضاعهاحتى وقت قرـب أن تقبـل الدولـة أن یـتم حـسم منازعاتهـا بواسـطة التح

ــازات التــي تتمتــع بهــا نظــرا للإ ،الإدارلجهــة القــضاء  فقبولهــا   فــي مواجهــة غیرهــا،الإدارةمت

م  ــ ــازات،ذهــعنــي تنازلهــا عــن للتح  هیئــة أمــام مــع غیرهــا المــساواةومثولهــا علــى قــدم  ه الامت

م، ة والمنازعة  التح فر بین المنازعة المدن قبل وتطبی قانو أجنبي علیها قد لا    .الإدارةن

ــن  بیــرا ومعارضــة مــن جانــب  ه الــسهولة،ذبهــغیــر أن الوضــع لــم  فقــد لاقــى هجومــا 
ــد ومعـارض،وانقــسم الفقـه والقــضاء، ة  واختلفــت التــشرعات المقارنــة ت بــین مؤ حــول مــشروع

ه اللجوء  م فـي المـادة  ،الإدارـةلحـسم النزاعـات إل ـ ة للمـشرع الجزائـر فنمیـز أن التح النـس و
التاليالإدارة   : مر بثلاثة مراحل 

 الإجــــراءاتن المتــــضمن قــــانو 1966یونیــــو  08 المــــؤرخ فــــي 66/154 رقــــم الأمــــر -1
ة ـارتبـر مرحلـة تع :المدن ة إن النـس م  ـ ن القـانو العـام حیـث لأشـخاص النظـام الجزائـر للتح

ة على 442نصت المادة  طلبـوا الأشـخاصنـه لا یجـوز للدولـة ولا أ فقرة ثان ـارین أن   الاعت
م   .التح

 اعتــرف صــراحة ذالــ 66/154 للأمــر المعــدل والمــتمم 93/09المرســوم التــشرعي  -2
طلللأشخاص ة أن  ةابو المعنو م لكن حصره في علاقاتهم التجارة الدول   . التح

ــــة الإجـــراءاتن المتــــضمن قــــانو 08/09نالقـــانو رقــــم  -3 ــــة المدن  اعتــــرف ذالــــ والإدار
ة العامة للأشخاص ـة الإضافة المعنو م فـي علاقـاتهم التجارـة الدول ـ ـضا الى جواز التح  أ

ة والتي تعتبر أجاز م في مادة الصفقات العموم  .الإدارةمن العقود  التح
ر  ا الأستاذو م في القضا م في الإدارة رشید خلوفي أنه لا یختلف التح  عن التح

ـــه ـــى المـــادة  ،1غیرهـــا مـــا عـــدا فـــي مجال ـــي 976مؤســـسا قولـــه عل ـــت الت القواعـــدأحال   العمـــل 
                                                

ة، الجزائر،الجزء الثالث، نرشید خلوفي، قانو المنازعات الإدارة،  1  .223 ص،2011 دیوان المطبوعات الجامع
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ة  ة المنــصوص علیهــا فــي نفــس القــانو أمــام الجهــات القــضائ ــةنالمــشتر  977 والمــادة الإدار
ات المتعلقة ا م وطر الطعن فیهابتنفیذلتي تنص على تطبی نفس المقتض ام التح   .ق أح

م في المادة    ما أن نظام التح ة هو جملة من المراحل الإدارةو لـى إ ترمي الإجرائ
م  ــ ة خــصومة التح ــة خاصــة فــي تــسو ــه أهم مــي ل ــم تح ــةالوصــول الــى ح ــه الإدار ، وعل

م عمل  ـة عتبر قرار التح طرقـة ود ل ذ ح على حقه  حصل  فضله  مین الذ  المح
ــــة عیــــدا عــــن التنــــازع فــــي القــــضاء والمحــــاكمتحــــاف علــــى العلاقــــات الاجتماع ــــة   ، فهــــو غا

حق اله مالمتنازعین الذین  ـ ـة التح م، وهو جزء لا یتجزأ مـن عمل  دف من اللجوء إلى التح
ـــم، ـــصدور ح اتفـــاق وتنتهـــي  ـــع مراحلـــه وثمـــرة عمـــل فهـــو خلا التـــي تبـــدأ  م بجم ـــ صـــة التح

م وهو عمل  م ونتیجة التح ـاره قائمـا ذ إجرائـيالمح اعت ـم القـضائي  قابـل الح ع عـام  و طـا
ـة  اته یخضع لنظامه الخاص،ذب قـا للقواعـد والنـصوص القانون ـه ط حـ الطعـن ف وهو یتمتـع 

ة الإجراءاتنفي قانو  ةأمام والإدارة المدن ین القضاء   الجهات القضائ سبیل لمراجعة وتم
ه ة عل   .من ممارسة الرقا

ة   : الموضوعأهم
م من  - م فـي المـادة أهـمعتبر قرار الح ـ  ومـن دونـه لا فائـدة مـن الإدارـة موضـوعات التح

م، ة التح ه هي السبیل الوحید لتعدیله  عمل هإعادة أو إلغائه أوقوطر الطعن ف   . النظر ف
ـة قـرار ال - ـساطة وسـرعة تكمن أهم م فـي  ـ عنـي ذهـ وسـرعة البـث فـي النـزاع وإجراءاتـهتح ا 

ــم محــل  ــو الح ــا مــا  نرفــع الكثیــر مــن الجهــد والوقــت والمــصارف عــن المتخاصــمین، وغال
هن سبب اللجوء لأ الأطرافقبول  ه إل موج میهم والقانو أطراف هو اتفاق یختار  ن النزاع مح

م الذ ح م وموضوع إجراءات  ـن الاتفـاق ذلى غیر إالنزاع  التح م لك مـن التفاصـیل التـي 
عیــب مــن العیــوب وحتــى  علیهــا، ا  حتمــل صــدوره مــشا ــصدر مــن أنــاس عــادیین ف مــا أنــه  و
ن  ح الأطرافیتم ةه العیوب أقر المشرع ذه من تصح ان سبیل لمراجعتهبإم ه    . الطعن ف

ــةمـا تظهـر  - ــار أهـم الموضـوع فــي معرفـة أهم ــم ءوالآرا الأف ـة والقواعــد المنظمـة لح  الفقه
ه ان طر الطعن ف م و   .قالتح
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ار الموضوع   :دوافع اخت
ة   :الدوافع الذات

ـاه خـلال  - ل ملفـت للانت ـش م     النزاعـاتقهم الطـر البدیلـة لحـل أـه المرحلـة ذهـبروز التح
ــة ــةالإدار طرقــة ود لاقــي اهتمامــا مــن جانــب الفقــه وعلــ أنــهأ حیــث ،  ح  ن ّى مــستو ســصــ

م فـي المـادة  ـ ان لابد من تسل الضوء علـى أحـد أهـم موضـوعات التح القوانین خصوصا ف
ه م وطر الطعن ف   .قالإدارة وهو قرار التح

ة  اب الموضوع   :الأس
م فــي المــادة  - ــ ع التح ــة فــي الإدارــةضــرورة فهــم واحــدة مــن مواضــ ــة غا  وهــو قــرار الأهم

ـه م وطر الطعن ف م خاصـة  ،قالتح ـ ـة التح حـد أن أوفدراسـة الموضـوع تحـدد لنـا مـد فعال
  .ن القانو العامأشخاصأطرافه هو شخص من 

م فـي المـادة أهم ضرورة معرفة - ـ ق وطـر الطعـن الإدارـة النـصوص التـي نظمـت قـرار التح
ه وتحلیلها  م التي یثیرها الموضوعف   .وتسل الضوء على المسائل والمفاه

ة ال   :الإش
م فـي المـادة الإدارـة مـن خـلال  إل- ـ ى أ مد وف المشرع الجزائر فـي ضـ قـرار التح

ه ة وطر الطعن ف ان أثره القانون   .قتحدید إطاره القانوني و
ع   :المنهج المت

ة   ة على للإجا ال ـاع ومعالجة مختلف جوانب الموضوع ودراسته الإش  المـنهج ثم إت
ل التـــي یثیرهــا الموضـــوع ومحاولـــة تـــسل ئالمـــسا الوصــفي مـــن خـــلال تحدیـــد مفهــوم مختلـــف

ـــة فـــي المـــسائل التـــي عالجهـــا الفقـــه والتـــي یثیرهـــا موضـــوع الآراءالـــضوء علـــى مختلـــف   الفقه
حث ما ال م  المنهج التحلیلي من خلال تم استخدام،  ـ ة وقواعـد التح تحلیل النصوص القانون

الموضــوع،ذ عــض  ات العلاقـة  لمـا اقتــضت الــضرورة  النقـد أدواتمـا اســتخدمت  والمقارنــة 
  . لكذل
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  : الدراسةأهداف
ة .1   :الأهداف العلم

ة الدراسة في محاولة أهدافتكمن  ة على الإجا ال حث من خلالإش   : ال
ــان  - ــة و عتــه القانون م وتحدیــد طب ــ ــف قــرار التح  ومــضمونه وعــرض المراحــل أنواعــهتعر

ة   .لإصداره المختلفة الإجرائ
ان  - م ةالقانون الآثارب ـ ة لهیئـة التح النـس م  ـ التي یرتبها صدور قرار التح ة ذو النـس لك 

ق ومن ثم عرض مختلف طر الطعن المقررة قانونا والمبررات التي یبنى علیها ، النزاعلأطراف
اب عض سبل الطعنوأس عاد المشرع ل   . است

ة .2   :الأهداف العمل
م - م فـي المــادة الإدارـة  ــ مــین معالجـة قـرار التح ننــا مـن تــسل الـضوء علــى أعمـال المح

م وفهمهـــا ـــ ننـــا مـــن تـــسل الـــضوء علـــى العلاقـــة بـــین التح ـــه تم ق ومعالجـــة طـــر الطعـــن ف
م ام التح ة على أح ارها وسیلة رقا اعت   .والقضاء 

قة   :الدراسات السا
قة أهم   :ما یلي الدراسات السا

م  :بــن عمــران ســـهیلة - ــ ة علـــى التح ــة القــضائ رســـالة  ،الإدارــةفــي منازعـــات العقــود الرقا
  الفـصلوقـد قـسمت موضـوع الدراسـة إلـى فـصلین، تناولـت فـي ،الإدارنفي القـانو  ماجستیر

ة علـى  ـة القـضائ ـات الرقا م في منازعات العقود الإدارة، وفـي الفـصل الثـاني آل الأول التح
م في منازعات العقود الإدارة م التح   .ح

م - ـم:شیر سل مـي  الح تـوراهالرقاو التح ـه، رسـالة د ة عل ، ن فـي القـانو الخـاصـة القـضائ
ـاب الثــاني  مــي وال ـم التح ــه الح ــاب الأول تنـاول ف ـابین؛ ال وقـد قـسم موضــوع الدراسـة إلــى 

ة ة القضائ ه الرقا   .تناول ف
ر داود،أشــجان - ــصل شــ ــه  ف م وأثــاره وطــر الطعــن ف ــ ــم التح ــة لح عــة القانون - قالطب

 وقـد قـسمت موضـوع الدراسـة إلـى ثلاثـة فـصول؛ تناولـت فـي ،ررسالة ماجـستی -دراسة مقارنة
م والفـصل  ـ ـم التح م، وفي الفصل الثاني أثـار ح م التح ة لح عة القانون الفصل الأول الطب

م م التح   .الثالث الطعن في ح
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ات   :الصعو
ة  - قات بخصوص إیجادصعو ام تطب م في المادة أح عود السبب ، لإدارةا التح لـى إوقد 

م في المادة    .الإدارةحداثة نظام الح
ــة فـــي ضـــ  - م فــي المـــادة إجــراءاتعــدم دقـــة النـــصوص القانون ـــ ـــة خـــصومة التح   الإدار

ـة الـصادرة عنهـا وطـر الطعـن فیهـا  وعدم تمییزها عن غیرها، م قما أنه عالج القرارات التح
ــامبــنفس  قــة علــى قــراراالأح ــالرغم مــن  المط ــة  ــة والتجارــة الدول م فــي المــادة المدن ــ ت التح

ة المنازعة  و الإدارةخصوص   .طرافها شخص معنو عامأحد أن التي 
الخطة ح    :التصر

ة ة على للإجا ال م موضوع الدراسة الإش لى فصلین تناولـت فـي الفـصل إ ارتأیت تقس
م فــي الالإطــار تحدیــد الأول ــ ــةمــادة  القــانوني لقــرار التح ــه تعرــف أ أن حاولــت الإدار بــرز ف

ــان  ــة ثــم ب عتــه القانون م وطب ــ ــة أنــواع أهــمقــرار التح ف م ومــضمونه ثــم عــرض  ــ  قــرار التح
مإصدار   . قرار التح

ه أما م في المـادة الآثار الفصل الثاني فتناولت ف ة لقرار التح ق وطـر الإدارـة القانون
ـه، ة ثـارالآ أهــم إبـرازمحاولــة  الطعـن ف النـس م  ــ م ثــم إ التـي یرتبهــا قـرار التح ـ لـى هیئــة التح

ة الآثار النس ة  ه،  النزاعلأطراف المترت   .قثم تحدید طر الطعن ف
.  

  

  

  

  

.  
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  في المادة الإدارية
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م فـي المـادة الإدارـة  ـ ـم عتبر قرار التح م، وهـو الحـد ثمـرة عمـل المح ـ ونتیجـة التح
ـو أحـد أطرافهـا شـخص معنـو عـام، وهـو لا  م الإدارة والتـي  نالفاصل في خصومة التح
ــة، حیــث أن المــشرع الجزائــر  ــة والتجارــة الدول م فــي المــواد المدن ــ یختلــف عــن قــرار التح

ة، وسوف أتناول في هذا الفصل تحدیـد الإطـار القـانوني لقـ ام مشتر أح م عالجها  ـ رار التح
ان  حث الأول، ومن ثم ب ة في الم عته القانون في المادة الإدارة من خلال تعرفه وتحدید طب
ـة إصـداره مـن خـلال عـرض أهـم المراحـل  ف حـث الثـاني، ومـن ثـم  أنواعه ومـضمونه فـي الم

التالي حث الثالث  مر بها في الم ة التي    :الإجرائ
حث الأول ةتعرف قرار التح: الم عته القانون   .م وطب

م: المطلب الأول   .تعرف قرار التح
م: المطلب الثاني ة لقرار التح عة القانون   .الطب

حث الثاني مي ومضمونه: الم   .أنواع القرار التح
ة: المطلب الأول م   .أنواع القرارات التح
م: المطلب الثاني م التح   .نمضمو ح

حث الثالث ة إصدار قرار ا: الم مف   .لتح
م: المطلب الأول   .السیر في إجراءات التح
م: المطلب الثاني عاد إصدار الح   .المداولة وم
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حث  مي : الأولالم ف القرار التح عته القانونوتعر   :ةطب
ــة مــن المــسائل المعقــدة  عتــه القانون مــي وتحدیــد طب ــف القــرار التح تعتبــر مــسالة تعر

فــت  ة الخــوض فیهــا وتعــدد  ق التطــر إلیهــا،ىإلــات حــول العــالم غلــب التــشرعأالتــي ع لــصعو
ت ه شأنها وتر ـستطع الاتفـاق علـى اتجـاه أالمسه ذالآراء  لة إلى الفقه الذ انقسم بـدوره ولـم 

ــة وهــذا مــا سنفــصله فــي ذســواء تعلــ  موحــد، عتــه القانون  المطلبــینلــك بتعرفــه أو بتحدیــد طب
  .نالموالی

ف ق: المطلب الأول م تعر   رار التح
الغة وأمسإن في  ة  مي أهم م في ذلة تعرف القرار التح النظر إلى سلطة المح لك 

ع تمی  العدیــد مــن القــرارات،ارصـدإ زه عــن غیــره مــن القــــرارات یــفمــن خــلال تعرفــه فإننــا نــستط
مـي، ـة الت التي لا ینطب علیها وصـف القـرار التح ـة تطبیـ الآثـار القانون ان ـــــي ومـن ثـم إم

مـــي  ـــه،الإضـــافة إلـــىیرتبهـــا صـــدور القـــرار التح ـــة الطعـــن ف ان ــــن   إم حـــث عــــــــــ ال فقمـــت 
م ـالتح ـة الخاصـة  لـى المفهـوم إ ومـن ثـم تطرقـت ،مفهومه في التشرع وفي المعاهدات الدول

ةالفقهـــــي   . وذلك في الفروع التال
م:الفرع الأول عي لقرار التح ف التشر   التعر
م لقـد ــــــ التح  ســلك المــشرع الجزائـر المــسلك الــذ ســلكته أغلـب التــشرعات الخاصــة 

م حول العالم، ـة القـد م ضـمن قـانو الإجـراءات المدن ـ نفلم یتطر بدوره في قـانو التح ن أو  ،1ق
ة والإدارة الجدید ـان لة تعرأمس إلى 2نقانو الإجراءات المدن مـي واكتفـــــــى بب ف القرار التح

ةأنوا اناته الإلزام   .عه وأهم ب
ـام  م وردت تحـت عنـوان أح ـ ـام التح أح نفنجد في القانو الجدید أن المـواد المتعلقـة 

م من  عهـا 1031  المـادة إلـى1025 المـادةالتح م الـداخلي جم ـ ـام التح أح ، وهـي خاصـة 
م، ــ م الـدولي، فقـد ورد لـم تعطـي تعرفـا لقـرار التح ــ ـام التح ة لأح النـس ت تحـت عنــوان أمـا 

ــة وتنفیــذها الجبــر وطــر الطعــن فیهــا مــن المــادة  م الدول ـــ ــام التحـــــ   إلــى المــادة1051قأح
لها لم ت1061 ذلك  ميشُِ    .ر إلى تعرف القرار التح

  

                                                
موجــب الأمــر رقــم 1 م الــصادر  ــة الجزائــر القــد ة 1966 یونیــو 8 بتــارخ ،154/66ن قــانو الإجــراءات المدن ــدة رســم ، جر

  .47عدد 
ة الجزائر والإدارة الجدید رقم 2 ة عدد25/02/2008 بتارخ 08/09ن قانو الإجراءات المدن   .21، جردة رسم
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ة: الفرع الثاني مي في المعاهدات الدول ف القرار التح   :        تعر
وت المشرع الجزائر  مي ونظرا لما ن تعرف اأشنظرا لس لة أالمـسه ذلــــــهلقرار التح

الغــة، ــة  حــث عــن  مــن أهم ــة إلا أننــا وجــدنا أنهــا ذحاولنــا ال عــض المعاهــدات الدول لــك فــي 
مـــي، ومــن بـــین  ــم التح ــة ولـــم تحــدد تعرفـــا للح ه ذهـــســلكت نفـــس مــسلك التـــشرعات الوطن

  :المعاهدات نجد
  

ورك لسنة  :أولا ة نیو    :19561اتفاق
ـة مـا یلـيقد ل س فقـ  « :وردت في المـادة الأولـى فقـرة ثان مـین لـ ـام المح أح قـصد 

ـام الـصادرة  ـضا الأح مین معینین للفصل في حالات محـدودة بـل أ ام الصادرة من مح الأح
حتكم إلیها الأطراف م دائمة  ـتفحص  » من هیئات تح ـام ذهـو ه المـادة نجـدها تحـدد لنـا أح

ـــد علـــى  م وتؤ ـــ مـــین ن الأالتح ـــقـــرارات الـــصادرة عـــن المح لك الـــصادرة عـــن مؤســـسات ذو
م، ــ م الدائمــة هــي قــرارات تح ــ م ولا تعطــي ذوهــ التح ــ ه تعتبــر مجــرد إشــارة إلــى قــرارات التح

متعر   ."فا شاملا لقرار التح
ــا ــة لــسنة :ثان ــة جنیــف الأورو فیــد تعرــف القــرار   :19612اتفاق لــم یــرد بــین موادهــا مــا 

مي   .التح
م التجــار الــدولي :لثــاثا ــ لا یوجــد بــین مــواده تعرفــا أو مفهومــا : 3نالقــانو النمــوذجي للتح

م، اناته، لقرار التح م و ل الح ش عض المحـــــــــاولات لتعرفـه أغیر  واكتفى  انت هناك  نه 
التـاليذهـوقد قـدموا اقتراحـا فـي  مـي: "ا الـصدد  م التح ـالح فـصل قـصد  ـم قطعـي  ـل ح  

ـع المـسافـي ج م،ئم ــ مـة التح ـل قـرار صـادر عــــ ل المعروضـة علـى مح ـضا  مـــوأ ة ـــــن مح
ی فــصـــــالتح ــشـــم  موضــوع النــزاع أي فــي مــســـــل نهائـــل  انًــألة تتعلــ  ـــا مــا  عتهــا،ـ أو  ت طب

                                                
ـورك لـسنة 1 ة نیو موجـب المأ مـن 1958 اتفاق ـة المـنظم إلیهـا بـتحف  ـة الأجنب م رسـوم جـل الاعتـراف وتنفیـذ القـرارات التح

  .48، ج ر عدد 05/11/1988 بتارخ 88/233
ة 2 ة جنیف الأورو م التجار الدولي،  اتفاق   . بجنیف21/04/1961وقعت في للتح
م التجار الدولي بتارخ 3 ة 21ن القانو النموذجي للتح ل   .1985 جو
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مة أفصل في مس أنالة اختصاص مح م بتكییـف القـرار الـصادر عنهـا  ــــلتح غیـر ، "لكذه 
اء أ   .1"نالفشل ولم یدرج اقتراحهم ضمن القانونه 

م :الفرع الثالث ف الفقهي لقرار التح   :           التعر
وت التــــشرع ــــعــــد ســــ م ذ الــــوطني و ــــ ــــف قــــرار التح ــــة عــــن تعر ا المعاهــــدات الدول

حت ه الفقه،ذأص   :نه انقسم بدوره إلى اتجاهینأغیر  ه المهمة منوطة 
میر التوسع فالاتجاه الأول  - م التح   .ي تعرف ح
م ال - مالاتجاه الثاني یر التضیی في تعرف ح   .تح
م :ولاأ ــ ــم التح ــف ح أن  الـــــــــــقرار  ،2اها الاتجــذیــر أنــصار هــ: الاتجــاه الموســع فــي تعر

ــــات  ل نهـــائي فـــي المنازعــــــــــ ـــش فـــصل  م و ـــ ـــة التح ـــرار الـــصادر عـــن هیئ مـــي هـــو الق التح
ـــا،االمعروضـــة علیهـــ ـــا أو جزئ ل مـــس   ة أو مـــسأســـواء تعلـــ  ـــــائل ن مـــســــــــــــمـــلة ألة موضـــوع

ةلة أالاختصاص أو مس م ،إجرائ ه فأدت إلى انتهاء التح عتبر الـــــإ، وعل ـــقرار قـرارا نه حتى 
ا حسب وجهة ن م   :3الآتيا الاتجاه فلابد من توفر جملة من الشرو ذر هظتح

صدر القرا -1 م،یجب أن  عنـي ذوهـ ر عن هیئة تح ن القـرارات التـي تـصدر عـن مراكـز أا 
م والتـي قـرار رفـض اعتـراض التح م  ـ ـم لا تعـد الأطـرافحـد أ ترعـى التح  علـى تعیـین مح

ة م   .قرارات تح
لـــي  -2 ل  ـــش ـــم فـــي النـــزاع  فـــصل الح عنـــي ذ وهـــجزئـــي أویجـــب أن   قـــرارات ســـماع أنا 

م مستند لا تعد ات تقد االشهود أو طل م ما تح   . ح

                                                
م الـــصادرة فــــي المنا1 ـــ ــــام التح طلان علـــى أح ــــال ظـــة الـــسید الحــــداد، الطعـــن  ــــر زعـــات الخاصــــة ال د حف ـــة، دار الف دول

  .16ص  ،1997الجامعي، 
م  ســلام توفیــ حــسین منــصور،- ــ ــم التح ــات الحــصول علــى درجــة الماجــستیر، ،طــلان ح  حــث مقــدم اســتكمالا لمتطل

ة الحقو قسم القانو الخاص، ،الأزهرجامعة  نل   .03 ، ص2010 ق
ـ( حمد القرشي،أزاد بن . د - ـم التح طـلان ح محالات  ـ اتفـاق التح   العـدد،11 المجلـد ،ق، عـن مجلـة الحقـو)م المتعلقـة 

  .11ص ،12/05/2013تارخ النشر  ،01
ظــة الــسید حــداد،.  لـه دأشــارت،  E.GAILLARDمثـل هــذا الاتجــاه الأســتاذ 2 م، حف ــ ــام التح طلان علــى أح ــال  الطعــن 

،  .19ص المرجع الساب
،  د زاد بن احمد القرشي،3   .12ص  المقال الساب
م التجـار الـدولي،. د - ـ ظة السید حداد، الوجیز في النظرة العامة فـي التح ـةمنـشورات الحلبـي الحق ،1 حف  بیـروت، ،وق

  .294 ، ص2004 سنة
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مي ملزما  -3 م التح و الح عاد القرارات غیر الملزمة ذوه  النزاع،لأطرافنأن  عني است ا 
موافقتهم  موهي للخصوم إلا  ام تح   .لا تعتبر أح

قـــرار  -4 ـــة  ـــام الجزئ الكامـــل بـــل حتـــى الأح م أن ینهـــي النـــزاع  ـــ ـــشتر فـــي قـــرار التح لا 
م أو قرار صحة ال ةاختصاص هیئة التح م اما تح م هي أح   .عقد محل التح

الرغم من محاولات أنصار ه   م ذو ـ ا الاتجاه في تحدید تعرف شـامل ووافـي لقـرار التح
ــم ىنــه یوســع مــن معنــأغیــر أنهــم تعرضــوا للنقــد مــن قبــل جانــب مــن الفقــه علــى أســاس   ح

م  م وأوصافه والتح   .1وآثارهخل بین جوهر الح
ــا مالاتجــاه المــضی لت: ثان ــ ــم التح ــف ح  وهــم جانــب مــن 2ا الاتجـاهذیـذهب أنــصار هــ: عر

، ـــسر إلـــى الـــدفاع عـــن اتجـــاه مخـــالف للاتجـــاه الـــساب حیـــث یـــر أن القـــرارات  الفقـــه السو
م، موضـوع النـزاع ولا تفـصل فـي طلـب محـدد لا  الصادرة عن هیئة التح حتى تلك المتـصلة 

ــة إلا تعتبــر مــ م لــي أو جزئــي وهــي وحــدها م الا أنهــتإذن قبیــل القــرارات التح ل  ــش نازعــة 
طلان ال    .التي تقبل الطعن 

ة،ئا تلـــك القـــرارات الفاصـــلة فـــي المـــساأمـــ ا إذـــصحة العقـــد الأصـــلي أو  ل الموضـــوع
ة  مسؤول م  نأو بتحدید قانو معین واجب التطبی أو قرار  حد الأشخاص،أقضت هیئة التح

ة وانما هي لا اختصاصها بنظر النزاع أو عدم اختصاصها، م ام التح ٕ ترقى إلى صفة الأح
ة، طلان مجرد قرارات أول ال ن لها أن تكو محل الطعن  م   .3نتحضیرة ولا 

ــــام الفاصــــلة فــــي بــــین ا الاتجــــاه یجــــب التمییــــز ذر هــــظــــنـــه حــــسب وجهــــة نأأ  الأح
م وال الموضوع، ة المتعلقة بتسییر إجراءات التح ین الأوامر والتوجیهات الإجرائ تـي تـساعد و

ــة، تو م إلــى الأمــام فهــي تتعامــل مــع مــسائل مثــل تنــاول الأدلــة الم ــ  ،الوثــائ علــى دفــع التح
ست له،عقد الجلسات ميذ فل م التح   .4ه الأوامر وصف الح

                                                
ــة، .د 1 ــة والدول ــة الوطن م فــي المــواد التجار ــ ندرة دار الجامعــة الجدیــدة،، 1 نبیــل عمــر إســماعیل، التح ، 2004 ،الإســ

  .عدها وما 171ص 
ــل مــن الأســاتذة  2 ــه دRYMOND-POUDRE-LALIVEمثــل هــذا الاتجــاه  ظــة الــسید حــداد، الطعــن . ، أشــارت إل حف

، ص م، المرجع الساب ام التح طلان على أح   .22ال
ظة السید حدادأ  3 ،د حف م التجار الدولي، المرجع الساب   .296ص  ، النظرة العامة في التح
رة نصور،سلام توفی حسین م 4 قة،المذ   .05ص   السا
م،- ام التح طلان على أح ال ظة السید الحداد، الطعن  ، ص المرجع  ال أ د حف   .22ساب
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سلم هـذومع ه ه ذ یـر جانـب مـن الفقـه الفرنـسي أن هـ حیـث،ا الاتجـاه مـن النقـدذا لم 
ـــ ـــن الأخـــذ بهـــا عل م قة لا  ـــة المـــض ـــم النظر ة للقـــانو الفرنـــسي فقـــرار المح النـــس نى الأقـــل 

ة تفـصل  ناختصاصه أو قرار القانو الواجـب التطبیـ أو قـرار تقرـر أو عـدم تقرـر المـسؤول
ل قاطع فـي جـزء مـن المنازعـة ولهـ ـة صـالحة لأذش م ارهـا مـن القـرارات التح ن ا یتعـین اعت

طلان ال   .1نتكو محل طعن 
ــة الفقــه یتبنــى الاتجــاه الأول،: الاتجــاه المــرجح :ثالثــا أ الاتجــاه الموســع فــي  یبــدو أن غالب

ــستندو فــي  م و ــ ــم التح طرذنتعرــف ح ة النزاعــات  م هــو وســیلة لتــسو ــ قــة نلــك لكــو التح
ة، طر ود ار وارادة الأطراف لحل النزاع  اخت و  ه  ٕواللجوء إل ة والابتعاد عن التنازع ن قة ود
الاتجـاه ان من الأفضل لك ذ ولتحقی المحاكمفي  لتفـاد اسـتمرار الخـصوم  الموسـعالأخـذ 

اختــصاصهافــي التنــازع أمــام المحــ مــه مــثلا  ــالرغم مــن ،كم فــي حالــة ح لة لا أه المــسذ هــأن ف
اشرة، صفة م موضوع النزاع  ننـا ذمـع هـولكنها تفصل فـي جـزء مـن الخـصومة، و تمس  م ا ف

ـان استثناء مجموعة من القرارات التي تـصدرها  ـالقرارات المتعلقـة بتحدیـد الم م  هیئـة التحــــــ
ـة، م  ذت لا تــستنفاه القـرارذفهـ أو تأجیـل الدعــــــــو لـسبب معـین، والزمـان لانعقـاد الهیئـة التح

ـ ـم وفـي نفـس الإطـار نجـد  ـة المح قـرار سـماع  قـرار معاینـة، لك قــــرار تعیـین خبیـر،ذبهـا ولا
ــست مــن قبیــل القــ،الــشهود لهــا ل ــالطعن فیهــا   نهــا أن ترتــب أثارهــا  م ــة ولا  م رارات التح

طلان   .2ال
عــا ـــوم التــشرعي : موقــف المــشرع الجزائــر مــن الاتجــاهین: را  لقــد عرفنــا مــن خــلال المفهــــــ

عطـــي مفهومـــا ولا تعرفـــا لـــه، م أن المـــشرع الجزائـــر لـــم  ـــ ـــم التح ر أنواعـــه  لح واكتفـــى بـــذ
ة، اناته الإلزام مـي،ولكن  و ـم التح ومحاولـة  عد دراسة الاتجاهین الهـامین فـي تعرـف الح

ــة ذتطبیــ  ــة والإدار م الجزائــر الــوارد ضــمن قــانو الإجــراءات المدن ــ نلــك علــى قــانو التح ن
ــ " تــنص1044نجــد أن المــادة  ،3الجدیــد مــة التح م فــي الاختــصـــــــاص الخــاص تفــصل مح

عدم الاختصاص إجب و ،بها م  قبل أ دفـع فـي الموضـوع،ثارة الدفع  ـ مـة التح تفـصل مح
م أولي إلا  ح الموضوعإذاختصاصها  طا  عدم الاختصاص مرت ان الدفع    ."ا 

                                                
قة، ص 1 رة السا   .06-05 سلام توفی حسین منصور، المذ
ظة السید حداد،. د2 م التجار الدولي،  حف ، الوجیز في النظرة العامة في التح   .301-300ص المرجع الساب
ة والإدارة الساب 08/09ن القانو رقم 3 رن المتضمن قانو الإجراءات المدن   .الذ
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  :ه المادة قسمت موضوع الاختصاص إلى حالتین هذنلاح أن
الموضوع -1   .حالة تنعدم فیها علاقة الاختصاص 
ا بین الاختصاص وموضوع النزاع -2   .حالة وجود ارت

ـــسیر وعنـــد م ـــة تف ـــرار ذحاول ـــى هـــو ق ـــصادر ضـــمن الحالـــة الأول ـــرار ال ـــك نجـــد أن الق ل
طلان أ  ال مي جزئي قابل للطعن  الاتجاه الموسعأتح والقرار الـصادر ضـمن  نه هنا أخد 

ــة هــو قــرار غیــر مــستقل عــن قــرار الفــصل فــي الموضــوع، ه الحالــة أخــد ذوفــي هــ الحالــة الثان
الاتجاه المضی   .1المشرع 

م :لثانيالمطلب ا ة لقرار التح عة القانون   :      الطب
الات التــي أثارهــا  م یثیــر نفــس الإشــ ــ ــة لقــرار التح عــة القانون إن مــسالة تحدیــد الطب

م، تها وتعقیدها، تعرف قرار التح النظر إلى صعو حـث  و فإنها لم تلقى القدر الكافي مـن ال
ـأغإلـى جانـب عـزوف  في المجال، م ولـب التـشرعات الوطن ـالتح ـات ذـة الخاصـة  ا الاتفاق

ــت هــ ــة صــراحة، فتر م القانون ــ عــة قــرار التح ــة عــن تحدیــد طب ن أنها شــألة شــأه المــسذالدول
ــع اتجاهــات هامــة عالجــت تحدیــد  م إلــى الفقــه والــذ انقــسم بــدوره إلــى أر ــ تعرــف قــرار التح

ان لكل منها أسانیده وحججـه م ف ة لقرار التح عة القانون ـذلك مـن ،الطب  غیـر أنهـا لـم تـسلم 
  .النقد

م علــى  ــ ــة لقــرار التح عــة القانون ــاه أن الفقهــاء اعتمــدوا فــي تحدیــد الطب واللافــت للانت
م نفـسها، ـ عة التح م  تحدید طب ـ ـة التح م هـو جـزء لا یتجـزأ عـن عمل ـ ـم التح ننظـرا لكـو ح

م في حد ذاته، اتفاق  وعن اتفاق التح ة متكاملة تبدأ  م أ فهو عمل ح نـه جـزء لا أوتنتهي 
أخــذ صــفة الكــل، ــو الجــزء  م وانطلاقــا مــن  ــ ــة إفــ نیتجــزأ مــن اتفــاق التح عــة القانون ن الطب

م، ـــ ـــم التح ـــة لح عـــة القانون م هـــي نفـــسها الطب ـــ ـــات  للتح ـــع نظر انـــت النتیجـــة ظهـــور أر ف
مها إلى مجموعتین   :2 تناولتهما في الفرعین الأولینمختلفة ارتأینا تقس

ة - ة :النظرات الأحاد ة والنظرة القضائ   .وتضم النظرة العقد
ة -   .وتضم النظرة المختلطة والنظرة المستقلة :النظرات الثنائ

                                                
شیر، 1 م  ة د سل ـة القـضائ مـي والرقا ـم التح ـة،الح تـوراه فـي العلـوم القانون  جامعـة الحـاج ، أطروحـة مقدمـة لنیـل شـهادة د

 ، ة الحقو ل اتنة،    .60-58 ص ،08/03/2012نوقشت یوم قلخضر، 
اشــة محمد، الجمــال مــصطفى محمد، د 2 ــة، وعبــد العــال ع ــة والداخل م فــي العلاقــات الخاصــة الدول ــ  ن دو دار نــشر،،1 التح

  .37-36 ، ص1998
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 نخذ في قـانو فـي أأ منهاه النظرات وذومن ثم نبین موقف المشرع الجزائر من ه
م ضمن القانو رقم    : في الفرع الثالث08/09نالتح

ة :الفرع الأول ات الأحاد   :   النظر
م من جانب أحاد وتتضمن ة و: تنظر إلى التح ةالنظرة العقد   .النظـــرة القضائ

ة :أولا ة العقد ـة، انطلاقـا هذعتبر أنصار  :النظر عة عقد م له طب ه النظرة أن اتفاق التح
التالي   :من عنصرن هامین 

ــو  -1 م لا یختلــفنیتمثــل العنــصر الأول فــي  ــ ة،ضــ عــن العقــود الر التح ــدأ  ائ قــا لمب تطب
اتفـــاقهم وارادتهـــم العقــد شـــرعة المتعاقــدین، م  ــ م یلجئــو إلـــى التح ـــ ٕمـــا أن أطــراف التح  ،1ن

ــة و م ــار الهیئــة التح ــة فــي اخت امــل الحر متلكــو  ــانو الواجــب التطبیــ ســواء علــنو  ىنالق
م،لــــوهــــم مــــن یتحم الموضــــوع أو علــــى الإجــــراءات، ــــ م ف نو نفقــــات التح ــــ ــــة التح ي  هــــعمل

م جـزء لا یتجـزأ مـن هـ ـ ما أن قرار التح ة، و ـة فهـذمجموعة من التصرفات التعاقد ا ذه العمل
ةأعني  ع الت ة  م العقد عة التح أخذ طب   .2نه 

ه أنصار ه -2 قا الاتجاه هو محاولـة إبـراز أهـم الفـوار التـــي ذالعنصر الثاني الذ یرتكز عل
م نظـام یخت ـل مــن تجعل من التح فـة  ه وظ غـض النظـر عـن تـشا لـف تمامـا عـن القـضاء 

ه ه ظاهر فق لا یجوز الاستناد عل عتبر تشا م والقاضي والذ  سوا  ،3المح مـو ل نفالمح
طبــ علـیهم النظــام القـانوني للقــضاة، مو هـم أفــراد عـادیو مهمــتهم تنفیــذ  قـضاة ولا  نفــالمح ن

ــست ــة العقــد  مثا م الــذ هــو  ــ وتنفیــذ  نمدو منــه ســلطتهم فــي الفــصل فــي النــزاع،اتفــاق التح
ــاقهم منــالأطــراف لح م هــو نتیجــة لاتف ــ م ذــم التح ــ ــة علــى اللجــوء التح  4 النــزاعلفــض البدا

ه ةذو م العقد عة التح أخذ طب  .ا فهو 
  
  

                                                
ندرة، . د1 ة، الإس فترض، دار المطبوعات الجامع م لا  التح ، الرضا    .42، ص 2002 محمد السید عمر التحیو
،. د2 م   محمــود الــسید التحیــو ــ ــة وجــوازه فــي العقــود التح ــة والتجار ــةفــي المــواد المدن  ،دار الجامعــة الجدیــدة للنــشر ،الإدار

  .25-24ص  ،1999 الازارطة،
مش،. د3 م في العقـود  جعفر مش ـة والتجارـةالإدارـةالتح ـة،، 1 - دراسـة مقارنـة -  والمدن  لبنـان، منـشورات زـن الحقوق

  .368ص ،2009
ر داود، 4 صل ش م  أشجان ف ـ ـم التح ـة لح عة القانون ـه،وأثـارهالطب حـث مقـدم اسـتكمالا  ،دراسـة مقارنـة ق وطـر الطعـن ف

ات الحصول على درجة الماجستیر ة في نابلس، ،نفي القانو لمتطل   .15 ص ،2008 فلسطین، جامعة النجاح الوطن
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ــة /1 ــة العقد ــة علــى جملــة مــن الحجــج أبرزهــا مــا  :أســانید النظر ــستند أنــصار هــده النظر
  :یلي
مال -*   .1دور الجوهر لإرادة الأطراف في اتفاق التح
وسـیلة لفـض النـزاع بیـنهم  -* م  ـ ار الأطـراف همـا الأسـاس فـي اللجـوء إلـى التح حرة واخت

  .2برغبتهم
ه تنازل ضمني عن عدم اللجوء إلى القضاء -* م ف   .اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التح
م عـن هـدف القـضاء، فـ -* ـ ـضمن حـل النـزاع اخـتلاف هـدف التح ـة  م مهمـة اجتماع التح

ة، ة وسلم ادة القانو طرقة ود ة س   .نفي حین هدف القضاء حما
الــضمانات،ظـم تختلـف عــن وحفـة المظو -* ـسلطة الآمـر ولا   فـة القاضـي فهـو لا یتمتــع 

جوز  و أنو ان  ة، ،أجنب ه الجنس ج فلا تشتر ف طلان على القـرار الـو  ذوز رفع دعو 
  .3صدره

ــم تختلــف عــن وظو -* الــضمانات ظفــة المح ــسلطة الأمــر ولا  فــة القاضــي فهــو لا یتمتــع 
ه النظام القانوني للقضاة طب عل   .4المقررة للقضاة ولا 

اســتثناء القواعــد المتعلقــة النظــام  -* ــام القــانو  أح ــم عنــد الفــصل فــي النــزاع لا یتقیــد  نالمح
ام القانوالعامة والآداب العامة في حین ال أح التقید    .نقاضي ملزم 

  
  
  
  

                                                
ة. د1 ة الخاص ال، راشد سام م في العلاقات الدول ة،دار  ،الأولالكتاب  ة،تح  .70ص ،1984 القاهرة، النهضة العر
ـــدین مـــصطفى أبـــو  . د2 ـــة، حمـــد،أعـــلاء محـــي ال ـــة الدول م فـــي منازعـــات العقـــود الإدار ـــ دار الجامعـــة الجدیـــدة  ،.د التح

  .33ص ،2008 الازارطة،
مــي علــى الغیــر (خلیــل غــصن، - م والقــانو الخ ،)فــي سلــسلة العقــود مــد ســران الاتفــاق التح ــ ــز  لیجــي،نمجلــة التح مر

ة، م التجار لدول مجلس التعاو لدول الخلیج العر حرن، نالتح  .34ص ،2009مارس  العدد التاسع، ال
م في المنازعات   حسن محمد هند،3 ة ،.د ،الإدارةالتح   .48 ص ،2008 مصر، سنة، دار الكتب القانون
ــالقواس ســناء،4 ع الــدوليقالطــر البدیلــة لحــل منازعــات العقــود الإدارــ   حــث مقــدم لنیــل شــهادة الماجــستیرة ذات الطــا  ،-

م نموذجا ، -التح ة الحقو،اتنة جامعة الحاج لخضر، نتخصص قانو إدار ل   .10ص  ،2011-2010 ،ق 
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ة/ 2 ة العقد    :نقد النظر
التاليذز هربأد وه النظرة للنقذتعرضت ه   انت    :ه الانتقادات 

ـــار أن  -* م علـــى اعت ـــ أســـاس للتح الغـــة فـــي إعطـــاء الـــدور الجـــوهر لإرادة الأطـــراف  الم
م في فصله للنزاع لا یتقید بإرادة الأطراف، م ولا  یجـب ام المح ـ قـر القـانو اتفـاق التح نأن 

  .1تكفي الإرادة وحدها
*- ، ار م الإج ، ینفـي إجـوء ل یـتم الذوالـ وجود نظام التح ـه بنـاءا علـى نـص فـي القـانو نل

ه إإرادة الأطراف في اللجوء   .2ل
ه -* عط عد صدور أمر التنفیذ من القضاء لا  م إلا  م التح ـة عدم تنفیذ ح عـة العقد  الطب

ه في بل  ش م القضائي الأجنبي فهو لا ینفلك اذهو  ةذلح أمر من الجهة القضائ   . إلا 
م نهائي فاصل في النزاع -* ح لاهما ینهي النزاع  فة القاضي ف ه وظ م تش فة المح   .3وظ
عنـــي رفـــع دعـــو -* مـــي لا  ـــم التح طلان ضـــد الح ـــة لأذنـــه أ الـــ عـــة عقد عـــض و طب ن 

ة ترفع ضد ام القضائ طلانالأح   .ها دعو ال
ــا ة: ثان ــة القــضائ ــة هــي ذیــر أنــصار هــ :النظر م القانون ــ ــم التح عــة ح ــة أن طب ه النظر

ة استندوا في  عة قضائ ه مهمـة القاضـي،ذطب م التـي تـش ـو القـضاء  لك على مهمة المح نو
عني  ادة الدولة،  ذلك نفس الـشيءأهو مظهر من مظاهر س م  ـالرغم مــــــن ،ن التح إرادة  ف

ار الأطراف في اللجوء  ه،إواخت ه، ل م هو  إلا أن القوانین من أجازت للأفراد اللجوء إل فالتح
غض النظـر عـن مـن یتولاهـا قضاء متخصص، ة قائمة بذاتها  الـدول تمنحـه  ،4وسلطة قضائ

صورة مؤقتةإللأشخاص في حدود قوانینها  صورة دائمة أو  حـسم  نإلـك فـذوٕاضـافة إلـى ، ما 
ــم المح ــة الح ــانو وحج ــ الق ــم وتطبی ح مــي واســتنفاانــم للنــزاع  لهــا  ذلتح ــم   ســلطة المح

                                                
م،. د1 ــ ـة لنظــام التح عــة القانون ، الطب ــة،.د  محمـود الــسید عمــر التحیــو ندرة ، دار المطبوعــات الجامع  ،2003 ،الإســ

  .305ص 
، أ- ر صل ش رة شجان ف قة، ص مذ   .21 سا
2، ر صل ش رة  أشجان ف قة، صمذ   .22 سا
، ص .  د3 م، المرجع الساب ة لنظام التح عة القانون ، الطب   .307-306محمود السید عمر التحیو
،  محمود السید عمر. د4 م وجـزاء  التحیو عة شر التح ـه، دالإخـلالطب ـر الجـامعي،.  ندرة ، دار الف  ،2003، الإسـ

  .02 ص
م والتصالح في ضوء الفقه والقضاء والتـشرع، عبد الحمید الشواري، - ـة، ،.د التح ندرة دار المطبوعـات الجامع  ،الإسـ

  .30ص ،1996
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مي م التح ة للح عة القضائ القضاء العام أو من خلال القـضاء ،تدعم الطب  فالعدالة تتحق 
م ــ ــصفة مؤقتــة وهــ ،1الخــاص وهــو التح فــة القاضــي  قــوم بوظ ــم هــو قــاض خــاص  ا ذوالمح
م م التح ةذ عني أن ح م القضائ عة التح ة انطلاقا من طب عة قضائ   .2و طب

ةأسـانید /1 ــة القـضائ  مــا أهمهـاه النظرـة علـى جملــة مـن الحجــج ذ هــأنـصارــستند  : النظر
  :یلي
م لا یختلف عن عمل القاضـي وهـو الفـصل فـي النـزاع بتطبیـ قواعـد القـانو  -* نعمل المح

  .3أو قواعد العدالة،من اجل الفصل  في النزاع
ة تتضمن نف -* م ة وهـي الإالخصومة التح  المنازعـة، دعـاء،س عناصر الخصومة القضائ

ادل  راتت م، ،المذ م من صاحب المصلحة صدور الح   .الطعن في الح
ة فـي  -* اد الأساس ة هي نفسها إجراءات التقاضي وخاصة احترام الم م الإجراءات التح

احترام حقو الدفاع،   .الخ...التحقی ة،المساوا قالتقاضي 
ـــستخدم نفـــس مـــصطلحات القـــضاء مثـــل خـــصوم -* م  ـــ ـــم، معاینـــة، نـــزاع، ،ةنظـــام التح  ح

رات خبرة،    .الخ...مذ
ة منهــــا -* ـــــ ة والموضوعـــــ ل ــــش ــــشرو ال ــــنفس ال ــــم القــــضاء یخــــضعان ل م وح ــــ ــــم التح  ح

ع، ة، التسیب، التوق   .قو الدفاعقح الكتا
ةالانتقادات الموجهة إلى النظ /2 ة القضائ ر منها :ر عض الانتقادات نذ  :وجهت لها 
ـة،ظو -* طرقـة ود ة وهي حـل النـزاع  م اجتماع ـ فة المح فـة القاضـي قانون وهـي ة أمـا وظ

ة ة الحقو والمراكز القانون قتطبی القانو وتهدف لحما   .ن
م یختاره أطراف النزاع، -* ار  المح   .الأطرافأما القاضي تعینه الدولة ولا مجال لاخت
عـــد صـــدور أمـــر التنفیـــ -* م لا ینفـــذ إلا  ـــ ـــم التح ـــم القـــضائي ینفـــح  ذذ مـــن القـــضاء، والح

اشرة    .م

                                                
،محمد 1 اســ ــةمــد   فــؤاد عبــد ال ان م فــي منازعــات العقــود إم ــ ــة التح  ،2006 ،دار الجامعــة الجدیــدة للنــشر، ،.د ،الإدار

  .23ص 
ـه وفقـا للقـانو الجزائـر لیل بوصنبورة،خ . د2 مي وطر الطعن ف نالقرار التح  نة،یجامعـة منتـور قـسنط رسـالة ماجـستیر، ،ق

 ، ة الحقو   .319  ص،2008-2007قل
م فــي منازعــات العقـــود  حمــد،أ أبـــو عــلاء محــي الــدین مــصطفي . د3 ــ ــة الإدارــةالتح دار  ،.د ،-دراســة مقارنـــة – الدول
  .40ص ،2008 الازارطة، لجامعة الجدیدة،ا
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طب ع -* ن ولا  ة والتكو الجنس م الشرو المفروضة على القضاة  شتر في المح ه للا 
م انتهاء التح   .نالقانو المطب على القضاة فهو شخص عاد ومهمته مؤقتة تنتهي 

ة: رع الثانيالف ات الثنائ            :النظر
ـــي نظـــرتین ـــل ف مـــي فتجمـــع بـــین ؛وتتمث ـــم التح ـــة للح عـــة المر ـــد الطب ـــى تؤ  الأول

ة، ــة والقــضائ ــد  النظــرتین العقد ة وتؤ ــة والقــضائ عــة العقد ــة تنفــي عنــه الطب والنظرــة الثان
عة الخاصة له وه التاليذالطب   :ا ما سنتناوله 

ـة  :أولا فهم علـى الـدور الجـوهر الــذ ذد أنـصار هـعتمـ: المختلطـةالنظر ه النظرـة فـي تكیـ
م، تمثله إرادة أطراف النزاع، قوم بها المح ة التي  نـه أنوهـم یـذهبو إلـى  وعلى المهمة القضائ

قــة، قتین قــد أصــابت جــزءا مــن الحق ــة مــن النظــرتین الــسا س اتفــاق محــضا  ــل نظر فهــو لــ
س قـــضاء محـــضا وهـــ ـــاره  لـــب الجمـــع بینهمـــا،ا یتطذولـــ عـــة مختلطـــة، للخـــروج ذأ اعت و طب

ة ــام القــضائ ــة والأح م ــام التح م حــسب وجهــة ، 1بنتیجــة تفــسر التنــاقض بــین الأح ــالتح ف
اتفاق یبرم بإرادة الأطـراف، ة متكاملة تبدأ  ، وهو عمل ز وس حتل مر ح نظرهم  نتهـي  ـم و

ـام القـ ة،فاصـل فـي النـزاع یرتـب نفـس أثـار الأح مـع أن مـصدره والـسبب فـي تنفیـذه هــــو  ضائ
عد صدور الاتفاق، م القضائي و ة الح مثا ح  ص   .الأمر بتنفیذه 

ة المختلطة/ 1   :ه النظرة على جملة من الحجج أهمهاذستند أنصار ه: أسانید النظر
ــم القــضائي،تال -* ــم لا یختلــف عــن الح ــالهرم قاعدتــه اتفــاق وقمتــه ح م  ــ ــدأأأ  ح  نــه یب

صــــــــیر إجراء، اتفاق م ثم  م التح قرار هو ح نتهي    .و
عة المختلطة هي الحل لإقامة التـواز بـین هـ-* ـة وهمـا ین المتناقـضین ذن الطب عـة العقد الطب

ة   .والقضائ
ة ال /2   :ه الانتقادات ما یليذه النظرة للنقد ومن بین هذلقد تعرضت ه :ختلطةمنقد النظر
حل ذه -* لة،ا الاتجاه لم  م من ذخالأو ،الأسهلار الحل واخت المش ة للتح ل رة التحو الف  

لة لى قضاء،إعقد  ا من المش   .عد هرو
عة المختلطة لا معنى له، -* الطب التحدیدبل یجب تحدی القول  ة له  عة القانون   .2د الطب

                                                
،مال حسن محمد هند، .د 1   .53ص  رجع الساب
ة ود .د - صل عبد الحاف الشوا م (محمد خلف بني سلامة، .ف ة للتح عة القانون ، مـن ،)الطب ادة والقـانو  نمجلـة دفـاتر الـس

ة،    .18، ص2015  جانفي،العدد الثاني عشرمجلة جامع
، ند،حسن محمد ه . د2   .53ص  المرجع الساب
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ـا ـة المــستقلة :ثان م هــو نظـام ذیـر أنـصار هــ: النظر ـ عـة خاصــة و طذه النظرـة أن التح ب
ة، عة القضائ ة، والطب عة العقد مـي یختلـف عـن ذوه مستقلة عن الطب ـم التح عني أن الح ا 

م القضائي معـا، ـن دمجـه بهمـا لاختلافـه عنهـا معـا العقد وعن الح م ـة لا  ،1ولا  ـرة العقد فف
، ـار م الإج ـ ه بدلیل وجـود التح ع القـضائي لأ تنطب عل س لـه الطـا ـم لـوهـو لـ س ن المح

ـه،،تلف عن مهمة القاضيقاضي ومهمته تخ م لـه نظامـه الخـاص  م التح ـع   فح أقرتـه جم
ة، ة والدول ة  القوانین الداخل   .2سب في الوجود من القضاءالأ أنه إذعدا عن نشأته التارخ

ة المستقلة /1   :ه النظرة على مجموعة من الحجج منهاذستند أنصار ه :أسانید النظر
،العقـــد لـــ -* ـــار م الإج ــــ م والـــدلیل وجـــود التح ــــ ا فـــي نظـــام التح الـــذ یجبــــر  س أساســــ

ه للاتفاق والإرادة ه من طرف القانو ولا أساس ف   .نالأطراف على اللجوء إل
م یخضع للقواعد -* م الح م القضائي ح ه ولا یخضع لقواعد الح   .3الخاصة 
فــ -* م عــن نظــام القــضاء مــن حیــث الوظ ــ ــة  ة،اخــتلاف نظــام التح فــة القــضاء قانون فوظ

ــة، ــة الحقــو والمراكــز القانون ة، قلحما ــة وســلم م اجتماع ــ فــة التح لحفــ العلاقــات بــین  ووظ
  .4الناس

ة المستقلة/ 2 ر ألم تسلم هده النظرة من النقد و :نقد النظر هم الانتقادات الموجهة إلیها نذ
  :ما یلي

الفــصل فــي ال -* م  ــ ــم فــي التح ، وفــي هــقــد یلتــزم المح قــا لقواعــد القــانو ه الحالــة  ذننــزاع ط
  .قوم بنفس مهمة القاضي

ــة الـشيء الم -* ـم القــضائي مـن حج م یرتــب نفـس أثــار الح ـ ـم التح ـه،قــح واســتفاد  ضي 
م، ة المح م، ولا ة تنفیذ الح ة الطعن فیـــه وٕالزام ان   .وٕام

م هو سلطان الإرادة فه -* عذما أن الأصل في اتفاق التح ةذنه أني ا  عة عقد   .و طب

  
                                                

، . د1 م وجـــزاء  محمـــود الـــسید التحیـــو ـــ عـــة شـــر التح ـــه،الإخـــلالطب ـــر الجـــامعي ،.د   ندرة ،دار الف  ،2003 ،الإســـ
  .24ص

، . د2 ة لن محمود السید التحیو عة القانون م،ظالطب ،مال ام التح   .606-604ص رجع الساب
ا  الجمال مصطفى محمد،. د3   .62 ص ،المرجع الساب شة محمد،وعبد العال ع
ش، . د4 ة، د أحمد محمد حش م عة المهمة التح ر الجامعي، ،.طب ندرة دار الف   .356ص  ،2000سنة  ،الإس
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  :      موقف المشرع الجزائر :الفرع الثالث
ـــه  ــه مــن معالجتـــ ة ونستــشف رأ ــة القــضائ میــل إلــى النظر یبــدو أن المــشرع الجزائــر 

م ضمن القـانو رقـم ـة والإدارـة الجدیـد،08/09نللتح فـي  ن المتـضمن قـانو الإجـراءات المدن
اب الثاني من الكتاب الخامس تحت عنـوانالفصل الثاني من القسم الثالث من الخـصومة  " ال

ـــــة م ة،"التح ـــــضائ ـــــى الخـــــصومة الق اســـــا إل ـــــ  ق ـــــي أ أن التح ـــــه الفـــــصل ف م الغـــــرض من
تطبـ علـى الخـصومة  "تـنص 1019ونجـد المـادة  لـك،ذن القـضاء فـي أنه شـأالخـصومات شـ

ة، ـــة الآجـــال والأوضـــاع المقـــررة أمـــام الجهـــات القـــضائ م  یتفـــ الأطـــراف علـــىمـــا لـــم  التح
 ."لكذخلاف 

مــتـها فـضلا عــن المـصطلحات المـستخدمة فــي معالجذوهـ ـم التح  حیـث أطلــ ي للح
ــم القــضائي، ــه مثــل الح ــم، وقــد أجــاز الطعــن ف ــه لفــ ح فــضلا عــن وجــوب الــسرة فــي  عل

ـم القـضائي، المداولات، انـات الح اناته التي لا تختلف عـن ب ـم، و مـا  ووجـوب تـسبیب الح
ـادل أن  ـات، ت م الطل تقـد ة  ـام القـضائ عـة فـي الأح إجراءاته لا تختلـف عـن الإجـراءات المت

رات م أوجه الدفاع،،المذ   .1الخ...قاحترام مبدأ المساواة واحترام حقو الدفاع  تقد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                
م .د 1 قة،  سل   .60شیر، الأطروحة السا
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حث الثاني مي ومضمونه :الم   : أنواع القرار التح
ـم خـلال سـیر إجـراءات الخـصومة ـة سـلطة إصـدار العدیـد مــــــــــن متلـك المح م  التح

ة قبل الفصل النهـائي للنـزاع م نـه اسـتثناءا القرارات التح م مـا  عـد راصـدإ،   قـرارات أخـر 
ــه، ــم النهــائي والتــي تعتبــر جــزءا منــه أو متممــه ل ا الــصدد ســأتناول فــي ذوفــي هــ صــدور الح

ةذالمطلب الأول أهم أنواع ه م   . ه القرارات التح
شت انات نص علیها المـشرع الجزائـر نفي مضمور و م مجموعة من الب م التح  ح

ـم القـضائي   صراحة،08/09نفي القانو رقم  انـات التـي یتطلبهـا الح وهي لا تختلـف عـن الب
  .ا ما سنفصله في المطلب الثانيذوه

ة: المطلب الأول م   أنواع القرارات التح
ــة ســلطة إصــدار العد م یــد مــن القــرارات التــي تنطبــ علیهــا صــفة تمتلــك الهیئــة التح

ة بناءا على  ه من أثار قانون مي وما یرت   :ه القراراتذهم هأو لك،ذالقرار التح
ة -1 ة النهائ ام القطع م التحضیر :الأح م الجزئي والح م النهائي، الح   .الح
عــد الفــصل فــي الموضــوع -2 ــام الــصادرة  ، :الأح ــم التفــسیر ــ الح ــم الإضــافي والح م الح

حي   .التصح
ـــام -3 ـــم : أنــواع أخـــر مـــن الأح ـــابي والح ـــم الغ م الحـــضور والح ـــم اـــالح لاتفـــاقي والح

  .الوقتي
ة:الفرع الأول ة النهائ ام القطع   :الأح

ام القابلـة للتنفیـذ وقـد نـص علیهـا المـشرع الجزائـر ضـمن نـص المـادة  وهي تلك الأح
ـة ءاتاالإجرن من قانو 1035 ـم النهـائي أو الجزئـي أو "یلـي مـا  1والإدارـة المدن نـو الح

لا للتنفیالتحضیر  ل واحدة منها على  ،"ذقا   :حدوسوف نعرف 
مــي النهــائي :أولا ــم التح ــو حاســم ذهــو : الح ــة  م ــم الــذ تــصدره الهیئــة التح نلــك الح

ـــة، ل ــصفة  ــع المـــسائل المتنــازع علیهـــا،أمعنــى  للنــزاع  فــصل فـــي جم م  نـــه  ـــ نتهــي التح و
ترتب على ه مجرد صدوره،   :ما یلي 2ا التعرف مجموعة من النتائجذو

  

                                                
ة الإجراءاتن المتضمن قانو 08/09 رقم ن قانو1 ر الجدیدوالإدارة المدن   . الساب الذ
، ص . د2   .17-16 زاد بن احمد القرشي، المقال الساب
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ـــة وتـــستنف-* م ـــصدوره مهمـــة الهیئـــة التح قرهـــا ذ تنتهـــي  ـــه ولایتهـــا إلا فـــي الحـــدود التـــي   
ما غفلت عنه م أو تفسیره أو الفصل ف ح الح تصح   .نالقانو 

ــا-* ــم  ــن لمــن لــه مــصلحة مــن أطــراف النــزاع الطعــن فــي الح م قلطر المنــصوص علیهــا  
  .قانونا

م،ذ تنفی-* مة المختصة مرأ استصدارعد   الح   .التنفیذ من المح
ــع أجزائــه  حــسم النــزاع فــي جم أنــه القــرار الــذ  تور فــوز محمد ســامي  مــا عرفــه الــد

ا وملزما للأطراف المتنازعة و حلا نهائ   .1نو
ه أشاروقد  م التجار الإل   منـه علـى أنـه32دولي فـي المـادة ن القانو النموذجي للتح

ة" م م النهائي هو الذ ینهي الإجراءات التح م التح ه المـشرع الجزائـرولقد ". ح  أشار إل
ــانو رقــم  مــن 1035فــي المــادة  فهــم مــن نــص المــادة ،08/092نالق نــه فاصــل فــي أ إلا أنــه 

فصل في جزء فق من النزاع م جزئي  ة على أساس وجود ح ل صفة    .النزاع 
اث مي الجزئي :ان م التح ـم فـي مرحلـة قبـل إصـدار ذهو : الح ـصدره المح م الـذ  لك الح

م النهائي الكلي، ة من النزاع الح عض المسائل الجزئ و فاصل في  ام  .نو فهي تقابل الأح
ــة ـة والتمهید ــام الوقت ـة مثلهــا مثــل الأح ــم فـي الحــالات التــي تمــنح لــه  ،3النهائ ــصدرها المح

م وقتي، سلطة للفصل في جزء من المنازعةفیها ال س ح م موضوعي ول ولإصدار  ،4وهو ح
ارها تلعب دور في حل المنازعات المعقدة والتي تتفرع عنها  اعت الغة  ة  ة أهم ام الجزئ الأح

م ذات الخبـرة قــد  إذالكثیـر مـن المـشاكل المـستقلة، ـ ما مـن قبـل هیئـات تح  أن صـدورها ولاسـ
لا الطرفین مجـرد صـدورها، ،فید  طلـ علیهـا  وحیث أنها قد توفر الوقت والمال  هنـاك مـن 

ة التي صدرت فیها ارها ملزمة للأطراف في الجزئ اعت ة     .5صفة النهائ
  

                                                
ة الثقافة للنشر والتوزع  فوز محمد سامي،. د1 ت م التجار الدولي، م   .324ص  ،1997 ،الأردن ،عمان ،5 ،التح
ة الإجراءاتن المتضمن قانو 08/09نمن القانو رقم  1035م  2   .والإدارة المدن
ظة السید حداد،.د 3 م التجار الدولي  حف   .311 ص ،رجع الساب الم،الوجیز في النظرة العامة في التح
،أمحمود مختار  .د 4 م التجار الدولي، حمد برر ة، ،3 التح   .148 ص، 2004 سنة القاهرة، دار النهضة العر
ظة السید حداد،.د 5 م التجار الدولي  حف   .311 ص ، المرجع الساب،الوجیز في النظرة العامة في التح
م، .د - قة الأطروحةشیر سل   .82-80 ص ، السا
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ــد القــانو الواجــب التطبیــ علــى موضــوع النــزاع ذومثــال  ــم الــصادر لتحدی  أونلــك الح
ـة م اختـصاص الهیئـة التح ختلـف الح ،1القرار الخاص  ونـه و ـم الجزئـي عـن النهـائي فـي 

ــة مــن اأفــصل فــي مـــس ــستنفلة جزئ م لا  التــالي فـــالمح ة للنــزاع وانمـــا ذلنـــزاع و النـــس ٕ ولایتــه 
س له إعادة النظر في ذتنتهي ولایته في  ه ول   فـصلذلك الجـزء الـذلك الجزء الذ فصل ف

ه ام والتدابیر المؤقتة  .ف م موضوعي یختلف عن الأح ةالتحفووهو ح   .2ظ
ـه فـي المــادة  مــا  08/09ن مـن القــانو رقـم 1035أمـا المـشرع الجزائــر فقـد نــص عل

لا للتنفیذ"یلي  م الجزئي أو النهائي أو التحضیر قا م التح عني أذ وه،"نو ح نه اعتبـره ا 
ام القابلة للتنفیذ   .نوع من أنواع الأح

م التحضیر :ثالثا م التح ـتم إصـداره أثنـاء : ح موضـوع النـزاع و م الذ لا یتعل  وهو الح
ـم نهـائي ح ـة أ قبـل الفـصل فـي النـزاع  م ـصدأ أ ،3نظر الدعو التح ر خـلال سـیر نـه 

ــة  م ــم ســماع الــشهود،ــحمثــل الإجــراءات التح  وهــو لا ینهــي ولایــــــــة م تعیــین خبیــر أو ح
م النهائي، ات تحضیرة تحضیرا لصدور الح فصل فق في طل م بل  ـه أن  المح شتر ف و

الفصل فیها مین  م للمح سمح نظام التح ة التي  ع الإجرائ   .نو صادرا في أحد المواض
ــه المــشرع الجزائــر فــي المــادة  قة مــن ق1035وقــد نــص عل ا واعتبــره نــوع .م.ا. الــسا

ــام القا ــة التــي تــصدر أ غیــر ،بلــة للتنفیــذمــن أنــواع الأح ــة والتحفظ نــه میــزه عــن الأوامــر الوقت
قا لنص المادة  ه في حالة الضرورة ط   .08/094ن من القانو رقم 1046صفة استعجال

  
  
  
  

                                                
ـة أ ذتنفی ، عبد العزز بن عبد الرحمن بن عبد الله1 م الوطن ام التح ـةح ةوالأجنب ـة الـسعود حـث مقـدم  ، فـي المملكـة العر

ـة، ات الحصول علـى درجـة الماجـستیر فـي العدالـة الجنائ ـة للعلـوم  استكمالا لمتطل ـةجامعـة نـایف العر  ص ،2006 ،الأمن
71-72.  

م في النظرة والتطبیقان ،يفتحي وال .د 2 ندرة ة المعارف،أدار منش ،1 ،نو التح   .398 ، ص2007سنة  ،الإس
،أمحمود مختار  .د. أ - ، ص  حمد برر   .148المرجع الساب
رة عبد العزز بن عبد الرحمن بن عبد الله، 3 قة، ص المذ   .72 السا
ــة الإجــراءاتن مــن قــانو 1046 م 4 ــة المدن ــن لمح" والإدار م م ــ ــة بنــاءا علــى أو بتــدابیر مؤقتــة تــأمر أنمــة التح  تحفظ

م على خلاف  ،الأطرافحد أطلب    ".لكذما لم ینص اتفاق التح
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م النهائي:الفرع الثاني عد الح ام الصادرة    :   1الأح
حي والإضـافي، م التفسیر والتصح ل من الح ـة  وتشمل  م ـام تح تـصدر وهـي أح

ة ضـــمن الحـــدود التـــي قررهـــا عـــد صـــدور  ـــصفة اســـتثنائ ـــم النهـــائي الفاصـــل فـــي النـــزاع  الح
ــل منهــا علــى  ــم النهــائي أو متممــة لــه وســوف نعــرف  ارهــا جــزء مــن الح ــن اعت م نالقــانو و

ما یليحد  :  
ــم التفــسیر :أولا مــي النهــائي،: الح ــم التح ــم مــتمم للح ــه مــن قبــل أطــراف  هــو ح یــتم طل

ــم مــن غمــوض  حــدهم،أ أوالنــزاع  و إبهــام أقیتــضمن الطلــب تفــسیر مــا وقــع فــي منطــو الح
ــسر علــى هــ ــه مــا  ــسر عل ــم الأصــلي و عتبــر قــرار التفــسیر جــزء مــن الح ا القــرار مــن ذو

هنفیذت   .2ه والطعن ف
م إصدار مثل هـ موجـب نـص المـادة ذوقد أجاز المشرع الجزائر لهیئة التح ا القـرار 

ة تفاصیل عن ن من قانو الإجراءات ال1030 قوم بتحدید أ ة والإدارة دو أن    .لكذنمدن
ا حي :ثان م التصح ح مـا  :الح مـي النهـائي لتـصح ـم التح عـد الح ـصدر  ـم الـذ  هـو الح

حتـة، ـة  ه مـن أخطـاء ماد ـة  وقع ف ة،أتاب خطـأ فـي الأسـماء و حـساب ـم   سـببها سـهو المح
انــات الأرقــام أو ــصدر ال ،3أو التــارخ أو الب م مــن تلقــاء و ــ حي مــن هیئــة التح قــرار التــصح

مــینأنفــسها أو بنــاءا علــى طلــب  ح الأخطــاء التــي أ غیــر ،حــد المح نــه لا یجــوز لهــا تــصح
ح  أصـــل الحـــ والا اعتبـــرت قــد تجـــاوزت حـــدود التـــصح ٕوقعــت فیهـــا والتـــي تتـــضمن مــساس 

جوز في ه حيذو طلان القرار التصح   .4ه الحالة الطعن ب
ــم إصــدار هــه الحالــة ذــذلك فــي هــ ا القــرار فــي المــادة ذالمــشرع الجزائــر أجــاز للمح

  .5رذندو أ تفصیل ی 08/09ن من القانو رقم 1030
  
  

                                                
قة، ص 1 رة السا ر داود، المذ صل ش عدها70 أشجان ف  . وما 
ظة السید حداد،. د2 م التجار الدولي،  حف ، الوجیز في النظرة العامة في التح   .317 صالمرجع الساب
رة  عبد العزز بن عبد الرحمن بن عبد الله،3 قة، ص المذ   .74 السا
م،. د4 شیر سل قة، ص  الأطروحة    .187 السا
ي " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 1030م  5 واردة ف ام ال ا للحك ھ طبق زاع بمجرد الفصل فی م عن الن یتخلى المحك
ة وأونھ یمكن للمحكم تفسیر الحكم أغیر ، ا القانونذھ طبقا للحكام الواردة في انونا القذھ الات الإ تصحیح الأخطاء المادی غف

  ".التي تشوبھ
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م الإضافي: ثالثا ـم النهـائي،ذهو و :الح عـد الح ـم  ـصدر عـن المح م الذ  فـصل  لك الح
ـــب  ـــر،أفـــي طل ـــه و أكث م عـــن الفـــصل ف ـــ ـــة التح ـــت هیئ ـــه إعـــلان أطـــراف ،1غفل ـــشتر ف  و

ــو هــ ا الطلــب،ذالخــصومة بهــ م ذنوأن  ـــ مــه خــلال ســیر إجــراءات التح ا الطلـــب ســب تقد
م، ـــ ــم التح ــه إعـــلان أطــراف الخــصومة بهـــ وأغفلهــا ح ــشتر ف ــو هـــ ا الطلــب،ذو ا ذنوأن 

مه  م وأغفلالطلب سب تقد م الفصل فیهاخلال سیر إجراءات التح م التح   . ح
ـم إصـدار ن دو أ 1030 هـدا القـرار فـي المـادة أما المشرع الجزائر فقد أجـاز للمح

ر   .تفصیل یذ
ةأ :الفرع الثالث م ام التح   :نواع أخر من الأح

ر، قة الــــذ م الــــسا ـــ ــــام  إلـــى جانــــب أنــــواع قــــرارات التح توجــــد أنـــواع أخــــر مــــن الأح
ـم الاتفـاقي  ـابي والح ـم الغ م الحضور والح م إصدارها مثل الح ن للمح م ة التي  م التح

ــم  مــا ،الــوقتيوالح ــل منهــا علــى حــد  ــة وســوف نعــرف  م ــذلك قــرارات تح  فهــي تعتبــر 
  :یلي
م الحضور :أولا صدر بناءا على حضور أطراف النزاع جلسات ذهو  :الح م الذ  لك الح

م وهو لا یثیر  ةالتح ال أ   .ةإش
ــا ــابي: ثان ـــم الغ حـــضر : الح ـــابي عنــدما لا  ــم غ ـــو الح ات طـــراف النــزاع جلـــسأحــد أنو

م، ــ ــم مــع تــسجیل عــدم حــضور  التح ــصدر الح س مــن شــ ،الأطــرافحــد أف ــه لــ ا  أننه أفغ
عرقــل أوـشل  م إجــراءات  ــ حــول دو صــدوره،ذو التح غــه أنــشر  نلـك لا  ـو قــد تــم تبل ن 

مواعیــد الجلــسات،وٕاعلامــه ــم ومبــدأ الحــ فــي الــدفاع لمبــدأاحترامــا    ــصدر المح  المــساواة، ف
مــه اســتنادا الــى  ــاتعناصــر ح عنــي  ،أمامــه الموجــودة الإث قولــه أنلــك ذولا  ــل مــا  ــسلم   

ـه الخـصم،الأخرالطرف  عتبـر قرنـة علـى صـحة مـا یـدلي  ـه لا  ا جـب   فغ ـو لكـل أنو ن 
م الحجج  ة في تقد   .2 الدفاع في ظل ظروف متماثلةوأوجهطرف فرصة متوازة ومتساو

                                                
،حمد مح أ.د 1   .204ص  ،المرجع الساب مود مختار برر
ـهآثـار وئام مـصطفي محـي الـدین مطـر،- م وطـر الطعـن ف ـ ـم التح ـات الحـصول علـى  ،ق ح رسـالة مقدمـة اسـتكمالا لمتطل

  .27-26 ص ،2014 غزة،، الأزهرجامعة  نفي القانو الخاص، اجستیردرجة الم
ظة السید حداد،.د 2 م التجار الدولي  حف ،الوجیز في النظرة العامة في التح   .313-312 ص، المرجع الساب
م،.د - شیر سل قة، ص الأطروحة    .84-83 السا
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ـه المـادة  م التجـار الـدولين مـن القـانو النمـوذ28وقد نـصت عل ـ مـا یلـيجي للتح   : 
ـان دفاعــه خـلالإذ« م ب ــه دو عـذر مقبــول عـن تقــد  المــدة التـي حــددتها نا تخلـف المـدعي عل

م مذوجب أن تصدر ه ،هیئة التح استمرار إجراءات التح   .1»ه الهیئة أمر 
ـابي غیـر  ـم الغ التـي  1032 نـص المـادة أنأما المشرع الجزائر فلم یـنص علـى الح

م «: تنص على ما یلي ام التح   .»غیر قابلة للمعارضةأح
التـالي عـدم جـواز إصـداره ذوه ـابي و ـم الغ ة المشرع في عـدم إقـرار الح عني رغ ا قد 

م   .من هیئة الح
م الاتفاقي :ثالثا م أن یتوصـل أطـراف النـزاع إلـي : الح ـ حصل أثناء سیر إجـراءات التح قد 

ة للنزاع بینهم صلح واتفاق ار2وتسو و الأطراف أمام خ   :نن وهنا 
م - م إنهاء التح طلبوا من المح   ؛أن 
م الاتفاق- مة إصدار ح طلبوا من المح   . أو أن 

م  حق الهدف من التح م وهو  ام التح م الاتفاقي من أحسن وأسرع أح عتبر الح و
ة، ــة وســلم طرقــة ود ــه المــشرع الجزائــر  فــي فــصل النــزاع   1049فــي المــادة وقــد نــص عل

ة ،08/09نالقانو رقم م   .3وأجاز إصداره من الهیئة التح
عا م الوقتي: را أنـه الح: الح ـصدر بنـاءا علـى طلـب وقتـيعرفه جانب من الفقه   ،ـم الـذ 

و الغرض منـه الأ ة لموضـوع النـزاع نو النـس ـز الخـصوم  مـر بـإجراء تخفـضي أو تحدیـد مر
م نهائياتحدیدا مؤقت ح ـم وعادة ما، 4 إلى أن یتم الفصل في الخصومة   یـتم الخلـ بـین الح

اغة القـــانو  انـــت هنـــاك محاولـــة لتعرفـــه خـــلال محاولـــة صـــ ـــم الجزئـــي وقـــد  ـــوقتي والح نال
م التجــار الــدولي  ــ ــم الــو"النمــوذجي للتح فــصل فــي مــسالح ــم الــذ لا  لة مــن أقتي هــو الح

ل نهائي ش م    .5"المسائل المعروضة على هیئة التح
  

                                                
م التجار الدولي1 رن القانو النموذجي للتح   .28 المادة ، الساب الذ
ظة السید حداد،. د2 م التجار الدولي،  حف ، ص الوجیز في النظرة العامة في التح   .313المرجع الساب
ة الإجراءات المتضمن 08/09 ن القانو3 م  "1049  م،والإدارة المدن مة التح ام إصداریجوز لمح   ...". اتفاقأح
ة، ،.د ي،نالوس في قانو القضاء المدن فتحي والي،.  د4   .613 ص ،2001 لقاهرة، ادار النهضة العر
، حمد زاد القرشى، أ. د5   .18ص  المقال الساب
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ـ ن مـن قـانو الإجـراءات 1046ه صـراحة فـي المـادة أما المشرع الجزائر فقـد نـص عل
ــم الجزئــي ــة ومیــزه عــن الح ــة والإدار ــم إصــداره ،المدن شــر أن یوافــ علیهــا  ،وأجــاز للمح

م، عنـي ذ أطلـ علیهـا وصـف الأوامـر والتـدابیر وهـهنـ أغیر أطراف التح نـه حـسب وجهـة أا 
ــامنظــره فهــي لا ترقــى لــصفة  ــة بــل هــي مجــرد أواالأح م ــم  التح ــصدرها المح مــر وتــدابیر 

ة م   .لیهاإجوء لفي حالة ضرورة ال ،1خلال سیر الإجراءات التح
م :المطلب الثاني  م التح   نمضمو ح

انــات الــضرورة  مــي مجموعــة مــن الب ــم التح مها لإصــدارهیتــضمن الح ــن تقــس م  ،
ة،إ ة وأخـــر موضـــوع ل ـــات شـــ ان ـــى ب ـــي ا ل لمـــواد نـــص علیهـــا المـــشرع الجزائـــر صـــراحة ف

ة والإدارة الجدید على 1027-1028-1029 انـات أن من قانو الإجراءات المدن نـه توجـد ب
  :ا ما سوف نفصله في ما یليذها المشرع بنص صرح وهیأخر لم ینص عل

ة: الفرع الأول ل انات الش   :الب
ــم  انــات التــي یتطلبهــا الح ة وهــي لا تمــس اوهــي تلــك الب ل ــة الــش مــي مــن الناح لتح

م،م  08/09نمـن القـانو رقـم  1028وقد نص علیها المشرع صراحة في المادة  نضمو الح
  : ما یلي

مـــین :أولا ـــم أو المح ـــب المح ـــر هـــ: اســـم ولق ـــم ذعتب ـــة لح انـــات الجوهر ـــان مـــن الب ا الب
م ــ ة، ،2التح ل ــة الــش ــا مــن الناح ــم معی ــار الح ترتــب علــى إغفالــه اعت فمــن غیــر المعقــول  و

ــم  ــر أســماء مـن قــام بإصــداره،صـدور الح ــم  نبـدو ذ ــع الح جـوز أن تــرد الأســماء مـع توق و

                                                
ــة 1046  م1 ــة والإدار ــة بنــاءا علــى "ن مــن قــانو الإجــراءات المدن م أن تــأمر بتــدابیر مؤقتــة أو تحفظ ــ مــة التح ــن لمح م

م على خلاف  حد الأطراف،أطلب    ".لكذما لم ینص اتفاق التح
ـــة، حمـــد حـــدادأ حمـــزة . د2 م فـــي القـــوانین العر ـــ ـــة، ،1 ،الأول الجـــزء ،التح  ،بیـــروت، 2001 منـــشورات الحلـــب الحقوق

  .351ص
رة سلام توفی حسین منصور، - قةالمذ   .13  ص، السا
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في أن ترد في صفحة واحدة ومن المحبذ أن تكو الصفحة الأخیرة عض ذو ،1نو لى إهب ال
طلان في حالة النقص    .2الأسماء في الخطأ أوترتیب ال

 08/09 رقـم نمـن القـانو 1028لـك فـي المـادة ذأما المـشرع الجزائـر فقـد نـص علـى 
ة"ما یلي  انات الآت م الب م التح   :یتضمن ح

مین" - م والمح   ..."اسم و لقب المح
فید الوجوب غة الأمر أو ما  ستعمل ص شیر أن المشرع لم  م  تور سل ر الد مما  "و

لات اب التأو   . 3فتح ال
عني ذوه ـان مـن دو أن یرتـب ذنه یجـوز التخلـي عـن هـأا   صـحة ثـر علـىألـك ذنا الب

ة ل ــة الــش ــم مــن الناح ة  ،4الح ر صــفة أو جنــس ــم یــذ ــم أوــذلك المــشرع ل  أو عنــوان المح
مین وه ر الأسماء وحدها تكفيذالمح عني أن ذ   .ا 

ـا ـم :ثان خ صـدور الح الغـة فهـو الدلالـة علــى  :تـار ـة  ـم أهم ـان تــارخ صـدور الح إن فـي ب
ما تحتس م في الآجال المقررة قانونا،    .نب منه آجال الطعو المقررة قانوناصدور الح

ه المشرع الجزائر في المادة  مـین،.م.ا. ق1028نص عل ان اسم ولقب المح عد ب ونفـس  ا 
فیــد الوجــوب ذالملاحظــة تنطبــ علــى هــ غة الأمــر أو مــا  عطــه صــ ــان فالمــشرع لــم  ا فیهــا الب

ة للآثــار التــي یرتــالنظر  النــس مــي وامبإلــى أهمیتــه  ــه ٕهــا صــدور القــرار التح ــة الطعــن ف ان
  .5ا التارخذابتداء من ه

ان الإصدار :ثالثا ان الإصدار فـي تحدیـد مـا  :م ان م ة ب ـم وطنـي إذوتكمن أهم ـان الح ا 
م الدولي خاصة، وتزداد أهمیته، أم أجنبي ام التح حدد الدولة التـي صـدر فیهـا  في أح فهو 

ام الصادرة في مجال العقود الإدارة  الأح م  ةالدالح   .6ول

                                                
م وشــرو صـــحته (حمــد حمـــزة حـــداد،أ 1 ـــ ـــم التح ة والإنـــشائقـــحـــث م ،)ح م فـــي العقـــود الهندســـ ــ ة لإعـــداد دم لـــدورة التح

، مـــین فـــي دمـــش م وعلـــى  05/11/2008منـــشور بتـــارخ  المح ـــ ـــي للتح المعهـــد العر ات البدیلـــةالموقـــع الخـــاص   التـــسو
  .11ص
حرة،  عاطف محمد الفقي،.د - م في المنازعات ال ة، ،.د التح   .575 ص ،2007القاهرة، سنة  دار النهضة العر
ار  الوفاء،أبوحمد  أ.د 2 م الاخت ار التح ندرة ،ة المعارفأمنش ،5 ،والإج   .266 ص ،2001 ،الإس
م، . د3 قة، الأطروحةشیر سل   .148 ص  السا
م،. د4 شیر سل قة،    .148  ص الأطروحة السا
م في النظرة والتطبی  فتحي والي،. د. ا5 ندرة،ة المعارفأدار منش ،1، نقانو التح   .441 ص ،2007 ، الإس
م في النظرة والتطبینقانو  فتحي والي،. د. ا6   .441  ص، المرجع الساب، التح
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ه المشرع في المادة ان تارخ الإصدار1028 وقد نص عل عد النص على ب  .  
عــا ــل مـــنهم و :را ـــة ومقرهـــا تـــأســـماء وألقــاب الأطـــراف ومـــوطن  ة الأشــخاص المعنو سم

انـات الجوهرـة وهـو أمـر مـسلم ذ إن في وضع ه:الاجتماعي الغـة فهـو مـن الب ة  ان أهم ا الب
ة  ـــام القـــضائ ـــع الأح ـــةوـــه فـــي جم م ـــدرج هـــ1التح ـــي ذ، وقـــد جـــرت العـــادة أن ی ـــان ف ا الب

حـدد بدقـة المـدعى  ـة مـع ضـرورة أن  م میـزه عـن أسـماء الهیئـة التح ل  ش الصفحة الأولى 
ه، ما أن  والمدعى عل  ،لمـادة الإدارـة هـو شـخص معنـو عـامحـد أطـراف الخـصومة فـي اأو

ة الشخص المعنو العام ومقره الاجتماع ر تسم   .يفیجب ذ
ـم طـلان الح ر صفات الخصوم لا یؤد إلى  عض إلى أن عدم ذ ذهب ال غیـر ، 2و

طلان فـي حـالتي الـنقص تییذهب إلى أنه أن رأ أخر  و الخطـأ فـي أسـماء الخـصوم أرتب ال
  .3فاتهمصو

عـد 08/09نالقـانو رقـم  مـن 1023لك المـشرع الجزائـر فـي المـادة ذوقد نص على   
ـة لا تفیـد ف اشــرة  ـان الإصـدار م ـان م عنـي أن تخلفهـا لا یــؤد ذلـك وهــذ الوجــوب فـي ب ا 

ة فق ل ة الش طلان بل هو عیب من الناح   .4إلى ال
قا لمبدأ : أسماء وألقاب المحامین أو من مثل أو ساعد الأطراف عند الاقتضاء: خامسا تطب

محـامي مثلـه ،قاحترام حقو الـدفاع فیجـوز للأطـراف الاسـتعانة  ة للـشخص المعنـو ف النـس  و
ـم ذ مع ضرورة إدراج لك للدفاع عنهذثل القانوني عنه والمم مـي،الك فـي الح وقـد أدرج  لتح

فیــد الوجــوب فــي ذالمــشرع الجزائــر هــ ل لا  ــش ــان أســماء وألقــاب الأطــراف،  عــد ب ــان  ا الب
  .لكذ

ع :سادسا مـي،: 5التوق ـم التح انـات الجوهرـة للح ـم مـن الب ع الح وعـادة مـا یـتم  عتبر توق
ــم،التوق ــدین للح مــین المؤ ــة،  ــع مــن المح ــم هــي الأغلب ــدة للح ة المؤ نعلــى أن تكــو النــس

، ـسب مخالفتـه لـه، ومن ح ـم  م غیر الموقع على الح ـان الـسبب فـي  بل من واجب المح ب

                                                
  .10  ص،المقال السابحمد حمزة حداد، أ 1
رة  سلام توفی حسین منصور،2 قة،المذ   .14ص   السا
ار أ أبو الوفاء 3 م الاخت ارحمد، التح ، ،والإج   .266 ص المرجع الساب
شیر، . د4 م  قةة الأطروحسل   .146  ص، السا
شیر،. د5 م  قة سل   .154 ص ، الأطروحة السا
رة ،سلام توفی حسین منصور - قة،المذ   .15ص   السا
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ــم ذاتــه ذ ــة، و فــي ورقــة مــستقلة،ألــك ســواء فــي الح م الموقــع مــن الأغلب ــالح عتــد   علــى أن 
ة،صرف النظر عن رأ الأ عتبر  قل مذولا    .1لك جزءا من الح

ـع فـي المـادة  ة التوق ل نالقـانو رقـم مـن  1029أما المشرع الجزائر فقد نـص علـى شـ
مـا یلـي08/09 مـین ":  ـع المح م مـن قبــل جم ـ ــام التح ــة  .توقـع أح وفــي حالـة امتنـاع الأقل

مـــین إلــى  ـــة المح ق ــشیر  ـــع  ـــع ذعــن التوق ـــاره موقعــا مـــن جم اعت ــم أثـــره  رتـــب الح لـــك، و
مینال   ."مح

أنــه موقــع مــن  ــة  ــم الموقــع مــن الأغلب ونفهــم مــن نــص المــادة أن المــشرع اعتبــر الح
لهــا، اب الــرفض، الهیئــة  ــر أســ ــة ذ فــرض علــى الأقل ــم  ولــم  قـــة أوســواء فــي الح  فــي وث

عنــي ضــرورة  مــستقلة، ــة ممــا  ــم أثــاره القانون ــة فقــ حتــى یرتــب الح الأغلب التــالي فــالعبرة  و
ع من ا ةالتوق م ة من الهیئة التح   .لأغلب
ة :الفرع الثاني انات الموضوع   :     الب

انـات  رها نص المشرع الجزائر صـراحة علـي ب ة الساب ذ ل انات الش إلى جانب الب
م م التح ة ضرورة یتضمنها ح   :أخر موضوع

ـــوالهم والمـــستندات المقدمـــة :أولا ـــات الخـــصوم وأق ـــاذعنـــي : ملخـــص لطل ـــر الوق  ئعلـــك ذ
ــــات ا ــــع الوثــــائ ى وردود المــــدعلمــــدعىوملخــــص عــــن الموضــــوع مــــن طل ــــر جم ــــه وذ  عل

ة، ن معرفة  والمستندات المقدمة في القض م م فمن خلاله  م التح وهو شر جوهر في ح
اتها،إذمــا  ــم و ا تجــاوزت الهیئــة صــلاح ــات الخــصومنومعرفــة الــصلة بــین مــضمو الح  ،طل

ــم مبنــي أساســا علــى هــ ــات ذنفمـضمو الح ــستحیل معرفــة مــد صــحة المــضموإذه الطل  ،ن 
مـا  ــشتر أن یـرد إذوف ـات، ولا  ــم حـدوده مـن دو معرفــة تلـك الطل ل ذن تجـاوز المح ــش لـك 

ل مــوجز، تفــصیلي، ــش فــي عرضــه  ــصل الإیجــاز إلــى الإبهــام والغمــوض، و  علــى أن لا 
ة و غلب علیها الجد ات والأقوال التي  في الإشارة إلى الطل  ثر في الفـصل فـي النـزاع،ألها و

ة لأقوال ودفوع الخصوم النس   .2ونفس الشيء ذاته 

                                                
  .31  ص،المقال الساب ،حمد حمزة حدادأ1 
م،. ا د2 م اخمــد إبــراه م فــي القــانو الوضــعي ( إبــراه ــ ــم التح م التجــار فــي ورقــة عمــل مقدمــة إلــى ورش ع ،)نح ــ مــل التح

ــي، م الاتحــاد الــدولي الــوطن العر ــ ــز تح ، ص 2005 فرــل أ21لــى  إ16 مــن ، للمحــامیین الأفارقــةمنــشور علــى موقــع مر
10-11.  
رة،  سلام توفی حسین منصور- قةالمذ   .16  ص، السا



  الإطار القانوني لقرار التحكيم في المادة الإدارية:                                    الفصل الأول

 30

  

مـا  08/09ن مـن القـانو رقـم 1027لك المشرع الجزائـر فـي المـادة ذوقد نص على 
م عرضا موجزا لادعاءات الأطراف وأوجه «یلي  ام التح   .»دفاعهمیجب أن تتضمن أح

غة التـــي أدرج بهـــا  مـــن خـــلال تفحـــص نـــص المـــادة نلاحـــ أن  المـــشرع خلافـــا للـــص
ة فقــد أدرج هــ ل انـات الــش غة الوجــوب وهـذالب ــص عنــي أن تخلفــه قــد ذا الـشر الموضــوعي  ا 

طلان م لل   .1عرض الح
  

ــا ــم: ثان ــة التــي اعتمــد  :2تــسبیب الح ــة والقانون ــان الحجــج والأدلــة الواقع التــسبیب  ب قــصد 
مه، م في إصدار ح مین،ا ذوه علیها المح م المح عد ضمانة للخصوم من تح وهـو  الإلزام 

ل طلـب أو دفـع حتـى لـو لـم تـستجب 3قیؤد إلى احترام حقو الدفاع شتر التسبیب في  ، و
م، اب واضـحة  له هیئة التح ة على أسـ ة أصلا أو غیر مبن م غیر مسب ة في الح وأ جزئ

عیـب عـدم التـسبیب، ا  ـم مـشو اب التــي وللهیئـة مطلـ الح تجعـل الح الأسـ رـة فـي التـسبیب 
ة وقــد أخــ م،ذتراهــا مناســ ــالتح ــه معظــم التــشرعات الخاصــة  ظــام العــام واعتبرتــه مــن الن ت 

ة،أنه شــأشــ ــام القــضائ ــه المــذوهــو مــا  ن الأح  1027ادة مــشرع الجزائــر فــي نــص الهــب إل
ة" م مــسب ــ ــام التح لمــشرع  ومــن خــلال تفحــص نــص المــادة نجــد أن ا،4"نیجــب أن تكــو أح
ــة،أ م ــام التح عنــي أن مخالفــة  وجــب تــسبیب الأح ــم،ذممــا  طــلان الح ولا  لــك یــؤد إلــى 

س    .لكذیجوز للأطراف الاتفاق على ع
  

م: الفرع الثالث ات أخر یتطلبها قرار التح   :      مقتض
ة، ة من الأهم ات أخر في غا م، لـم یـنص علیهـا  هناك مقتض ـ ـم التح یتـضمنها ح

ـــم، جزائـــر صـــراحة،المـــشرع ال اجـــة الح م، تتمثـــل فـــي دی ـــ الإضـــافة إلـــى  ومـــصارف التح
ما یلي ل منها على حد  ا وسنفصل  تو م م   :وجوب صدور الح

                                                
شیر، . د1 م  قة، الأطروحةسل   .144ص   السا
رة  سلام توفی حسین منصور،2 قة السالمذ   .16  ص،ا
م .د.ا- مإحمد أ إبراه م في القانو الوضعي( ،براه م الح ، ،)نح   .09-08ص  المقال الساب
رة  سلام توفی حسین منصور،3 قة،المذ   .16 ص  السا
ة والإدارة  المتضمن الإجر08/09 ن القانو4 ، الماجة اءات المدن  . منه1027الساب
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اجـة :أولا ـام،: 1الدی اسـمها الأح اسـم الجهـة التـي تـصدر  مـین  ـم المح ـصدر ح  یجـب أن 
ة،ألك شذنها في أش ام القضائ ة فـي الدولـةالتي تـصدر عـن المحـاكم ن الأح ، وهـو 2 القـضائ

ة، ل انــات الــش عنــي إن خلــو ذلــك وهــذ علــى یــنصغیــر أن المــشرع الجزائــر لــم  مــن الب ا قــد 
اجة م من الدی م الح طلان الح   .لا یرتب 

ا م :ثان ف التح ة  :مصار ـة توزعهـا ونـس ف م و ـ ـر مـصارف التح جـرت العـادة أن یـتم ذ
ل طرف متحمل  ـ ـم التح ـة فـي وتعتمـد الهیئـة التح ، ضـمن ح م ذم ـ نلـك علـى قـانو التح

م،أوالمطب  ـ ة، غیـر   اتفاق التح انـات الموضـوع عتبـر مـن الب ن عـدم إشـارة المـشرع أوهـو 
عني ذالجزائر إلى  م قد  م التح انات ح ام المتعلقة بب لـك لاتفـاق ذنه ترك ألك ضمن الأح

م   .التح
م: ثالثا ـه وهو النتیجة التي توصلت إلیهـا : قمنطو الح ـة والحـل المتوصـل إل م الهیئـة التح

ــة، م جــب  فــي الخــصومة التح مــین و ــة المح ــه مــن أغلب  لا یخــرج أنفهــو الــرأ المتفــ عل
ـات المطروحــة أمـام الهیئــة أعـن موضــوع الخـصومة و ـع النقــا والطل ــو فاصـلا فــي جم نن 

ة، م طلـب لة إغفال الفصل في طلب مطروح أمامها جاز لمـن لـه مـاوفي ح التح صلحة أن 
ه غمـوض أو أ خطـإذأمـا  لـك،ذ ،أا شـا أصـل الحـ مــس  جـاز لمـن لـه مــصلحة   مـاد لا 

ح، طلب التفسیر أو التصح صفة صرحة أن  ه    .والمشرع لم ینص عل
عا م: را ة الح م من الشرو الجوهرة، :تا ة الح ـم، تا  نوتخلفه قد یـؤثر فـي مـضمو الح

منعدم معرفة المضمو أو انعدا   .3م الح
ننــا أن نــستن مــن ذوالمــشرع الجزائــر لــم یــدرج هــ م ــصورة صــرحة ولكــن  ا الــشر 

ــام المــواد ــم 08/09ن مــن القــانو رقــم 1030-1029-1028-1027 أح  وجــوب إفــراغ الح
ـــة، تو ة م ل ـــوب، إذفـــي شـــ ت ل م ـــش مـــي  ـــم التح ـــصدر الح ـــدیهي أن  ـــى   أن مـــن الب حت

ع الأطــراف إیــداع نــسخة إلـى  مــة المختــصة لاستــصدار ـستط ــة  مـر التنفیــذ،أالمح ق ــام ب والق
ة ما لم یتف الأطراف  الإجراءات الأخر التي یتطلبها، اللغة العر حرر  والقاعدة العامة أن 

ان القرار بلغة إذو لك،ذعلى خلاف  ةا  ـم ذفي ه أجنب قوم الطرف الذ صدر الح ه الحالة 

                                                
رة سلام توفی حسین منصور، 1 قة الالمذ   .13  ص،سا
رة سلام توفی حسین منصور، 2 قةالمذ   .13  ص، السا
، حمد حداد،أ حمزة . د3   .06 ص المقال الساب
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ن عـو أو محلف أوصادق علیها من طرف مترجم رسمي نبترجمته وتكو الترجمة م لصالحه،
مــــة 1 قنــــصليأودبلوماســـي  تــــاب المح ة لــــه فــــي قلــــم  قــــوم بإیــــداع ترجمــــة رســــم ، ومــــن ثــــم 
م قبل إصـدار أمـر التنفیـذ المختصة، ـم شـفاهة  ،2حتى تمارس رقابتها على الح وصـدور الح

ــة  تــسب حج مــي ولا  ــم تح ــه وصــف ح ــه،الأمــرلا یتحقــ  ــو واجــب   المقــضي  نولا 
  .3ذالنفا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 Terqui Nour-Eddine. L'arbitrage commercial international en Algérie. O.p.u.Alger .1999. 
page 12. 

ولا،2 م التجار الدولي في القانو ا  محمد  ر التح ،نتطو ، لجزائر غداد   .240 ص ،2008 الجزائر، منشورات 
،.  د3 ، المرجع الساب   .193ص  محمود مختار برر
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حث الثالث م :الم م التح ة إصدار ح   :ف
مجموعـــة مـــن  ـــي النـــزاع  ـــرار النهـــائي الفاصـــل ف م قبـــل إصـــدارها للق ـــ تمـــر هیئـــة التح

م مــن  ــ م طلــب التح ــم، والتــي تبــدأ بتقــد قتــضیها صــدور الح ــة التــي  حــد أالمراحــل الإجرائ
رات، أطـــراف ـــادل المـــذ م، ثـــم یـــتم ت ـــ ـــة خـــلال الـــسیر فـــي و اتفـــاق التح م تقـــوم الهیئـــة التح

م بتطبیـــ القـــانو الإجرائـــي المحـــدد فـــي  ـــ متلـــك ذوخـــلال هـــ لـــك،ذنإجـــراءات التح ه المرحلـــة 
م مجموعة من السلطات المخولة له قانونا وه ا ما سأحاول عرضه في المطلـب الأول، ذالمح

ـة الأصـوات والمواعیـد أما المطلب الثـاني فسأ أغلب ـم  ـه مرحلـة المداولـة وصـدور الح فـصل ف
  .لكذالمقررة في 

م :المطلب الأول   :السیر في إجراءات التح
ـة تحدیـدذقسأتطر في ه ف م و ـ ه نا المطلـب إلـى القـانو الإجرائـي المطبـ علـى التح

عـرض سـلطات الأثم  ـة ومـن ثـم أقـوم  م ة انطلاق الخـصومة التح ف ـة فصل  م هیئـة التح
ة ة في الفروع الموال م   :في تسییر النزاع ونظام الجلسات التح

  :نلقانو الإجرائي الواجب التطبیا :الفرع الأول
ــة تحدیــد القــانو الإجرائــي الواجــب التطبیــ خــلال ســیر  م نــشتر لبــدء المهمــة التح

م، ــ ن مــن قــانو 1043مــادة ن القــانو فقــد أجابــت الذاأمــا عــن طرقــة تحدیــد هــ إجــراءات التح
ة والإدارة على  ـة "لك حیث نصت على ما یلـي ذالإجراءات المدن ـن أن تـض فـي اتفاق م

مــا  م  ــ اشــرة أو اســتنادا علــى نظــام تح اعهــا فــي الخــصومة م م الإجــراءات الواجــب إت ــ التح
ـــن إخـــضاع هـــ ـــة ذم ـــي اتفاق حـــدده الأطـــراف ف ـــى قـــانو الإجـــراءات الـــذ  نه الإجـــراءات إل

ما   .لتح
ة على إذ م ض الإجـراءات،، لكذ لم تنص الاتفاق مة التح عنـد الحاجـة  تتولى مح

اشرة أو اس مم   .1"نتنادا إلى قانو أو نضام تح
التالي ات تحدید القانو الإجرائي الواجب التطبی  ف   :نونستنتج من نص المادة 

اتفـاق الأطـراف: أولا م الاتفـاق علـى تحدیـد یجـوز لأطـر: نتحدیـد القـانو الإجرائـي  ـ اف التح
م أو فـي اتفــاق مـستقل قبـل بـدء إجــراءات  ـ نالقـانو الإجرائـي الواجـب التطبیـ فــي اتفـاق التح

                                                
ر08/09ن من القانو رقم 1043المادة  1   . الساب الذ
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ة للتقاضـــي ـــاد الأساســـ الم ـــى أن لا تمـــس  م عل ـــ جـــب أن تكـــو إرادة الأطـــراف  ،1التح نو
  .واضحة وصرحة

م الــوطني الأصــل أغیــر  ــ طبــ قــانو الإجــراءأنــه فــي التح ــة والإدارــة نن  ات المدن
قا لنص المادةذنوالاستثناء أن یتف الأطراف على قانو آخر وه   .2منه 119 ا ط

ــا م: ثان ــ ــى نظــام تح ــي اســتنادا إل ــانو الإجرائ ــد الق ــ الهیئــة ذوفــي هــ: نتحدی ه الحالــة تطب
منظمـة  م المؤسـساتي  ـ ة المعمول بها في إطـار التح ة القواعد الإجرائ م ـز مـأوالتح ن  مر

ــدائم، م ال ــ ــة  مراكــز التح م ــة تــنظم الخــصومة التح ــارة عــن لــوائح إجرائ ــة إوهــي ع لــى غا
م   .صدور الح

نتحدید القـانو الإجرائـي بتحدیـد قـانو إجـراءات معینـة :ثالثا قـا لمبـدأ حرـة الأطـراف : ن تطب
، ـــار القـــانو الإجرائـــي الواجـــب التطبیـــ ئـــي جراإنطـــراف أن یختـــاروا قـــانو یجـــوز للأ نفـــي اخت

و  أجنبي، م الدولي،ذنوعادة ما  طبـ قـانو الطـرف الجزائـر أو قـانو  لك في التح نفقـد  ن
ــة  ،3الأطــرافن حتــى قــانو آخــر أجنبــي عنهمــا، فالأســاس هــو اتفــاق أوالطــرف الأجنبــي  فحر

م الداخليالأ م الدولي أوسع منه في التح   .4طراف في التح
عــا ــة: را ــد القــانو الإجرائــي فــي حال وت الأطــرافنتحدی ــة اتجــه المــشرع ذفــي هــ:  ســ ه الحال

ة السلطة في  ،08/09ن من القانو رقم 1043لمادة الجزائر في ا م إلى إعطاء الهیئة التح
، ــــذ ســــلكته  نتحدیــــد القــــانو الإجرائــــي الواجــــب التطبیــــ ــــشرعات أوهــــو الاتجــــاه ال ــــب الت غل

  .5المقارنة

                                                
1 ، م في النظرة والتطبی ، ند فتحي والي قانو التح   .295ص المرجع الساب
اســي، - م فــي العقــود  منیــر ع ــ ــةالإدارــةالتح رة ، الدول س  أعمــال إدارةتخــصص  ، لنیــل شــهادة الماســترمــذ جامعــة خمــ

انة، ، مل ة الحقو ل   .70ص  ،2014-2013ق 
ـــة  "119المـــادة ا .م.ا.المتـــضمن ق 08/09  ق2 م  الجهـــات أمـــام المقـــررة والأوضـــاع الآجـــالتطبـــ علـــى الخـــصومة التح

ة ما لم یتف    "لكذ على خلاف الأطرافالقضائ
م، منشورات حمد خلی أ. د3 ة، بیروتالحلبيل، قواعد التح   .102 ص ،2003 ، الحقوق
م، أبو العلا علي أبو العلا النمر، .د 4 ـ ـة فـي مجـال التح دار النهـضة ، 1 نالقانو الواجـب التطبیـ علـى المـسائل الإجرائ

ة،   .20 ص ،ن.س.د ،القاهرة العر
،. د5 م،  جمــــال محمــــود الكــــرد ــــ  ،الازارطــــة دار الجامعــــة الجدیــــدة للنــــشر، نالقــــانو الواجــــب التطبیــــ فــــي دعــــو التح

ندرة   .66 ص، 2005 ،الإس
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ــن ملاحظتـه ممــا سـب أن المــشرع الجزائــر  م ــرس فـي المــادة ومـا   مبــدأ 1045قـد 
وت الأطــراف أو انسـلطان الإرادة فـي تحدیــد القـانو  ان حالــة سـ لإجرائــي مـع أخـده فــي الحـس

الاستناد إلـى قـانو معـین أو عدم م تحدید القانو الإجرائي  مة التح ناتفاقهم وهنا تتولى مح  ن
مي معین، عد تنازع القوانین، نظام تح اشروالإحالة ما است م الم ان الح   .1نة الى قانو م

ة :الفرع الثاني م   :انطلاق الخصومة التح
حضوره  م  م المدعي لطلب التح ة بتقد م م أمـامتنطل الخصومة التح ـ  هیئـة التح

الإعلان أو ا  البرأ انت صورته ولو  ة التي تنطل  ،2د  وهي تختلف عن الخصومة القضائ
ادل أ غ ومن ثم یت راتهم مـع ضـرورة إعـلان الخـصم علـى من تارخ التبل طراف الخصومة مـذ

  :ما یلي لك في المواعید المقررة قانوناذأن یتم 
راتهم :أولا م أطــراف الخــصومة لمــذ م،: تقــد ــ م المــدعي لطلــب التح یتقــدم الطــرف  عــد تقــد

ــه م جوا ــة، المقابــل بتقــد رة جواب نــه أن یتقــدم بــدعو مقابلــة،ذوفــي هــ فــي مــذ م ولا  ه الحالــة 
ة والـدعو المقابلـة والمهـم  ا بین الـدعو الأصـل ـا بـین الطـرفین أنشتر ارت ـو الارت ن 

مي   .ناشئا عن نفس الاتفاق التح
ة،أالمشرع الجزائر ترك مسو م م الطلب الافتتاحي في الخصومة التح ة  لة تقد ف و

ــة لإرادة الأطــراف، راتــه الجواب ــه لمذ م المــدعى عل قــى اتفــاقهم هــو الأســاس فــي حیــث ی تقــد
ــة، م ــة انطــلاق الخــصومة التح ف ــد  م الطلــب إلــى  تحدی ــنهم الاتفــاق علــى تــارخ تقــد م ف

ة  م ةأوالهیئة التح م یل الهیئة التح   .3 من تارخ الانتهاء من تش
مة  وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على تارخ معین یترك الأمر للسلطة التقدیرة لمح

م   .التح
ــا ــة إعــلان  الخــصم والمواعیــد المقــررة فــي : ثان ــة : لــكذف م ــار أن الخــصومة التح اعت

ة، ق م،إف خصومة حق ـ م طلـب التح عد إقامـة الـدعو وتقـد ومـن ثـم  نه یتعین على الخصوم 

                                                
اسي،1 رة  منیر ع قالمذ   .71 ص ة، السا
اس خلوصي،2 ة،أصول  محمد ماجد ع م في المنازعـات الهندسـ ـة،  التح ، المجلـة مـصر، دار الكتـب القانون  ،2004 الكبـر

  .75ص 
رطــة موســي، 3 م التجــار الــدولي وفــ القــانو لجزائــرنالقــانو الواجــب التطبیــ علــى  بو ــ  جامعــة رســالة ماجــستیر، ،نالتح

ة الحقو ل البلیدة،    .105 ص ،2012نوفمبر ،قسعد دحلة 
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ــش رات  ــادل المــذ ــات والــدفوع المقدمــة،أت ــل طــرف ذوفــي هــ ن الطل ه الحالــة یتعــین إعــلام 
  .تخذه ضد الطرف الأخر الذ االإجراء

ل  ه الحالــة،ذوالمــشرع الجزائــر فــي هــ ــة الاتفــاق علــى طرقــة وشــ تــرك للخــصوم حر
ة قد تـرك مـس الإعلان، اره من البدا ـةأاعت ـار الأطـراف، لة تحدیـد القواعـد الإجرائ فهـي  لاخت

ارة وهأمس ع ذلة اخت ع من الطا م،اا نا التفـصیل فـي  لرضائي للتح الفـرع وقـد سـب شـرحه 
ـــة مـــن شـــ الأول، ل المعـــروف فـــي الخـــصومة العاد الـــش عطــــل أفتطبیـــ الإجـــراءات  نه أن 

م، رونها أفي حین  خصومة التح ة و طرقة ود م هو حل النزاع  نه الهدف المرجو من التح
ة   .مناس

ة للمواعید، النس ذلك  لك ولهم الحرة في تحدید ذنه یجوز للأطراف الاتفاق على إف و
م  أو اتخــاذ مــدة محــددة لكــل إجــراء، جــوز لهــم الاتفــاق علــى مــدة محــددة،فی لــك،ذ ــإجراء تقــد

ات  دة والشهود،أأوجه الدفاع أو الطل م المستندات المؤ وفي حالة عدم اتفـاق الأطـراف  و تقد
لت ه مذأو   .ه المهمة إلى المح

ة في تسییر الدعو ونظام الجلسات: الفرع الثالث م   :سلطات الهیئة التح
م خلال سیر  ـة مجموعـة مـن الـسلطات إجراءاتتمتلك هیئة التح م  الخـصومة التح

م، التاليإطارما یخول له في  موجب اتفاق التح م سیر الجلسات      : اختصاصاته بتنظ
ـــم :أولا ـــة جملـــة مـــن الـــسلطات فـــي تـــسیر الخـــصومة : ســـلطات المح م تمتلـــك الهیئـــة التح

ر منها ة نذ م   :التح
جــــوز لأطــــراف الخــــصومة،ذل فــــي اختــــصاصها وفــــي هــــالفــــص - عــــد ا الــــصدد و  مالــــدفع 

الفــصل فــي النــزاع، ــار هــ اختــصاصها  قــا ذعلــى أن یث ــدفع قبــل أ دفــع فــي الموضــوع ط ا ال
ة والإدارة،1044لنص المادة  عـدم إذو ن من قانو الإجراءات المدن م  ـ مـة التح ا قضت مح

م   .1اختصاصها ینتهي التح
قا تسییر الدعو - م ط   .لإرادة الأطراف في اتفاق التح
و  - ة و  ،حـد أطـراف الخـصومةألك بناءا على طلـب مـن ذناتخاذ التدابیر المؤقتة والتحفظ

م مــن اتخــاذ هــ ــ ــین هیئــة التح ا النــوع مــن الأوامـــر ذوقــد حــرص المــشرع الجزائــر علــى تم

                                                
ة و08/09 نالقانو رقم من 1044  المادة1 رالإدارةن المتضمن من قانو الإجراءات المدن   . الساب الذ
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ن مــن قــانو الإجــراءات 1046لــك المــادة ذوالتــدبیر إلا فــي حالــة اتفــاق الأطــراف علــى خــلاف 
ة و   .1الإدارةالمدن

حــث عــن الأدلــة  - م الأدلــة المــادةأو إعطــاء الأال ن مــن قـــانو 1047 طــراف الحـــ فــي تقــد
ـــــة، ـــــة والإدار ـــــن أن اقتــــضت الـــــضرورة أن تطلـــــب مـــــساعدة الـــــسلطة  الإجــــراءات المدن م و
م الأدلة المادة  ة في تقد ة 1048القضائ   .2الإدارةون من قانو الإجراءات المدن

ــــشر إلــــى مـــس - ــــان أغیـــر أن المــــشرع لــــم  ــــالخبراء وان  لــــك یخــــضع لإرادة ذلة الاســــتعانة 
م   .الأطراف، أو لقرار من هیئة التح

ــه الطرفــان، - م علــى موضــوع النــزاع القواعــد التــي اتفــ عل ــ ــ إذو تطبــ هیئــة التح ا لــم یتف
ــة التطبیــ تطبــ  ــة الواج ة فــي الطرفــان علــى القواعــد القانون م القواعــد الموضــوع ــ هیئــة التح

ةا ه أكثر صلاح   .3نلقانو الذ تر ف
الــصلح فإنهــا تفــصل فــي  - ــة  م ض الهیئــة التح م علــى تفــو ــ فــي حالــة اتفــاق أطــراف التح

، ام القانو أح نالنزاع وفقا لقواعد العدالة والإنصاف دو التقید  طب الحل  ن  أفـضل یراه الذف
س ضرور وه ن تراعي الإجـراءات أ، على 4ا طب المنط القانونيإذء لا یتحق ا الشيذول

ة في التقاضي اد الأساس ـسلطات  ،5الجوهرة والم الصلح متمتعا  م المفوض  و المح نف
ة مطلقــة،غیر  نــه أواســتقلال م ــة إهمــالنــه لا  ، 6 والنظــام العــام الــدوليالآمــرة النــصوص الدول

ـــــصلح وقو ال ض  ـــــرة التفـــــو ـــــى أن ف ـــــا عل ون ـــــضرورة أن  ال ـــــسا  ـــــة ل اعـــــد الإنـــــصاف والعدال

                                                
ة ون المتضمن من قانو الإجراءات الم08/09  من ق1046  المادة1 رالإدارةدن   . الساب الذ
،اتخـاذ في سـلطة أكثرللتفصیل  - ـة راجـع عبـد الوهـاب عجیـر م التجـار الـدولي فـي   التـدابیر المؤقتـة والتحفظ ـ شـر التح

رة تخـرج لنیـل شـهادة الماجـستیر، ،الجزائرالتشرع  ـة جامعـة سـطیف، نقـانو خـاص، مذ  ص، 2014-2013 ،قالحقـو ل
102-106.  

ة والإجراءاتن المتضمن من قانو 08/09  من ق1048-1047 ة الماد2 رالإدارة المدن   . الساب الذ
اد فردة،3 م فـي مو  ع ـة عـن العقـد التجـار الـدوليضـسلطة المح رة لنیـل شـهادة الماجـستیر  ذ، مـوع حـل النزاعـات المترت

، ،الأعمالنفي قانو  نو ، نجامعة بن ع ة الحقو   .42-41 ص، 2001جوان  قل
4 Reni David ; l'arbitrage dans le commerce international, édition paris économique, 1982, 
page463. 

ـــاد ســـالم الطراونـــة،5 ـــسى  م  ع ـــ ـــم فـــي خـــصومة التح قجامعـــة الـــشر  نرســـالة ماجـــستیر فـــي القـــانو الخـــاص، ،دور الح
، ،الأوس ة الحقو ل   .69 ص ،2011ق 

6 Mohamed bedjaoui, et Ali Mebroukine, le nouveau droit de l'arbitrage international en 
Algérie, Journal du droit international, N°04, 1993. 
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م،ذأما المشرع الجزائر فلم ینص على  ،1متلازمین قـصد  نلك ضمن قانو التح ـان  ورما 
م رقم إخصوصا و لك،ذعدم إقراره ل ه في المـادة  93/09نن القانو القد ـرر 458نص عل  م

مفوض في الصلح  "14 م  مة التح ة الأطراف ها خولتها اتفإذتفصل مح   .ه السلطةذاق
لجــــوء إلـــى قــــاض الأمــــور المـــستعجلة قبــــل البــــدء فـــي ســــیر الخــــصومة ال یجـــوز للخــــصوم -

ـو  ـصعب جبـره و ة أو أثناءها لاتخاذ أ إجراء تحفظي للإحالة دو وقوع ضرر  م نالتح ن
  .2نلك وف قانو أصول المحاكمات المدنيذ

ــا م، اختــصاص هیئــة إطــارفــي  :3نظــام الجلــسات :ثان ــ م جلــسات التح م بتنظــ ــ تقــوم  التح
م  م جلسات التح غرض تنظ   :أهمهامجموعة من المهام 

م وادارتها - م جلسات التح   .ٕتنظ
م، - ـ ــه فـي اتفـاق التح ـان المتفـ عل م فـي الم ـ وفـي حالـة عـدم الاتفــاق  عقـد جلـسات التح

م، ــــ ــــان التح ــــذ هــــو م ــــان التنفی ــــد أو م ــــرام العق ــــان إب ــــانو 1042 ادةالمــــ نــــو م ن مــــن ق
ة والإدارة   .الإجراءات المدن

اتب جلسة أو الاستغناء عنه - م الاستعانة  مة التح   .یجوز لمح
ــة  - ــصفة علن م أن تقــرر عقــد الجلــسات  ــ مــة التح ســواء فــي أوقــات  و ســرة،أیجــوز لمح

ة أو في غیر ه   .ه الأوقاتذالعمل الرسم
م عقـــد أ جلــــسة ل - ــــ مـــة التح رات الخــــصوم یجـــوز لمح مـــذ ة أو تكتفــــي  لمرافعـــة الـــشفه

  .ومستنداتهم
حددها الأ - م  م تنفیذ لغة التح ل حرة، وعلى المح لك، والمشرع الجزائر جعل ذطراف 

أصل ما لم یتف الطرفان على خلاف  ة  م هي العر   .لكذلغة التح
  

                                                
مـــال قرـــوع،. د1 م التجـــار الـــدولي فـــي الجزائـــر،  علیـــوش  ـــ ـــة،، 2 التح  ،2005 الجزائـــر، دیـــوان المطبوعـــات الجامع

  .88ص
ة، 2 م فـــي  صـــخر ســـم ـــ ـــةمنازعـــات العقـــود التح رة ،الإدار ـــة، ، جامعـــةماســـتر مـــذ ، ورقل ـــة الحقـــو  ،2013-2012 قل

  .30ص
ة(  عبد الرحمن خلفي،. ا3 م ة، جامعة عبد الرحمن میرة، ،)الخصومة التح م،بجا ـ علـى  منـشورة  مداخلة ورقلـة حـول التح

  .06 ص ن،.ت.دبجامعة قاصد مراح ورقلة، قع الخاص والم
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م: لمطلب الثانيا عاد إصدار الح   :      المداولة و م
ـة،عد انتهـ م ـة مـن التحقیـ وانهـاء إجـراءات الخـصومة التح م وتتأكـد  ٕاء الهیئـة التح

ل الدفوعات، ة للفصل فیها  من انتهاء  ع تفاصیل الخصومة تأمر بوضع القض والإلمام بجم
م  ـــالح مـــياللنطــ  ـــاب هـــذان الـــدعو صـــارت صـــالحة للفـــصل فیهـــا ولأ لتح عنـــي غلـــ   

ــاب المداولــة وا المرافعــات، فــتح  ــة الأصــوات ومــن ثــم وضــع حــد ل أغلب ــم فــي الخــصومة  لح
ــــصدر  فاصــــل النــــزاع، ــــى أن  ــــة ذعل ــــم ضــــمن المواعیــــد المقــــررة قانونــــا تحــــت طائل ــــك الح ل

طلان ةذوه ،1ال   .ا ما سنتناوله في الفروع الموال
  :المداولة :الفرع الأول

ــة، م مــة إلــى الــرأ القــانوني  بواســطة تــداول الهیئــة التح التــالي ــصل قــضاة المح و
حــث  ـان لابـد مـن ال ـة إجـراء المداولـة  التوصـل إلـى حـل للنـزاع المطـروح أمـامهم ونظـرا لأهم

م ما یليعن مفهوم له، وتحدید المقر المعین لتداول هیئة التح  :  
ـن تعرفهـا علـى أنهـا التـشاور والنقـاش بـین القـضاة، :2مفهوم المداولة :أولا حـول مـا قـدم  م

ـــات ودفـــوع وأســـ ـــم، ابمـــن طل عـــد انتهـــاء المرافعـــة وقبـــل النطـــ  قوفـــي منطـــو الح نوتكـــو 
م وه م،ذالح ـ م، ا ینطب على المداولة فـي التح ـ  فهـي المناقـشة التـي تـتم بـین أعـضاء التح

م في الدعوإذ   .3ا تعددوا للاتفاق على وجه الح
ــم حــر فــي ــو للمح  إبــداء نولا تجــوز المداولــة قبــل انتهــاء المرافعــة، وتــتم ســرا حتــى 

ــة، ــة فــي حالــة العلن ــأثیرات الخارج ــه، ولحمــایتهم مــن الت ن  رأ فهــي إجــراء الغــرض منــه تكــو
س لإعــلان إرادتهــم ــم ولــ مــین، حــول منطــو الح ــات ،4ققناعــة لــد المح ف  وتــتم المداولــة 

مین وأماكن تواجـدهم، طـرح متنوعة حسب ظروف المح ـم الفـرد ف ال  أمـا فـي حالـة المح إشـ
الم امه    .5نه یتداول مع نفسهأن هناك من یر أغیر  داولة،ق

                                                
،أ مهنـد . د1 م الـدولي، حمـد الـصانور ـ ـم فــي خـصومة التح تــوراه، دور المح  القــاهرة، دار الثقافـة للنـشر والتوزـع، رسـالة د

  .15 ص ،2005
رة  سلام توفی حسین منصور،2 قة،المذ   .08 ص  السا
ضمانة . د3 ة محمد علي عرضة، ح الدفاع  م،إجرائ ندرة ة المعارف،أمنش  في خصومة التح   .358ص ،2008 ،الإس
م الرفـــاعي،أ . د4 ـــر الجـــامعي، شـــرف عبـــد العلـــ م، دار الف ـــ  نالنظـــام العـــام والقـــانو الواجـــب التطبیـــ علـــى إجـــراءات التح

ندرة   .108 ص ،2003 سنة، الإس
5 Mathieu de boissesson. le droit français de l arbitrage interne et international -joly.pari -
1990. salle de droit prive exprovaince Marseille, p800. 
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ــة تخــضع  م  ،الأطــراف لاتفــاق أساســاالمداول ــ ــاب الاتفــاق تمــارس هیئــة التح وفــي غ
ــة الكاملــة، ن مــن القــانو رقــم 1025 رع الجزائــر فــي المــادةشنــص علیهــا المــ ســلطتها التقدیر

مین سرة"حیث نص  08/09   . "نتكو مداولات المح
ــا ــةمقــر ا: ثان ــة،إذ: لمداول م هــو مقــر المداول ــ م وطنــي فالأصــل أن مقــر التح ــ ــان التح  ا 

عا حتى یتداولوا مین الالتقاء جم   .وعلى المح
عـد المـسافات وهنـا  ـان واحـد ل م الـدولي فقـد یتعـذر الالتقـاء فـي م ـ أما في مجـال التح

ــنهم مــن التــداول، ــم یجــوز لهــم اتخــاذ أ وســیلة تم ــل مح  فــي دولتــه إرســال نــسخة إلــى 
ــــه إلــــى  ــــلإدلاء برأ ــــوا علــــى رأ محــــدد،أل مــــة  ن یتفق س الح ــــة المراســــلة رئــــ ــــضمن عمل و

ة م الأما ،1التح م الوحید لا یوجد إش   . في حالة المح
املة و: الفرع الثاني یلة  ة التش ةوجوب مشار الأغلب م    :الح

ة في مسالآراءاختلفت  املة فأ الفقه یلة  ة التش لـى إهب ذهنـاك مـن یـلة وجوب مشار
لین للهیئـة، نه من الضرورأ مـین المـش ـع المح م مـن جم م التح صدر ح ا تخلـف إذو أن 
ــه وأ ا ــم فــي غ ــصح الح ــةإحـدهم فــلا  مثــل الأقل ــان لـه رأ مخــالف و نــه هنــاك أ، غیــر 2ن 

ــة أن تعطــي رأیهــا علــى مــسودة أمــن یــر  ــم یرســل إلــى الهیئــة أونــه یجــوز للأقل  مــشروع ح
ــة ،3قــة مــضمونة الوصــولطر الإجمــاع أو الأغلب ــم  ــصدر الح عد حالــة تــساو 4و ، وتــست

عدد فردالأصوات لأ لة  ة تكو مش م   :نن الهیئة التح
املة: أولا یلة  ة التش   :وهنا نمیز بین حالتین: مشار
ال في الموضوع إذ-1 م فرد فلا إش لة من مح ة مش م مة التح انت المح   .ا 
انــت  إذ-2 ــارا  لة مــن عــدد أكثــر أ  ثلاثــة أو خمــسة أو أكثــر علــى اعت مــة مــش ن أ المح

، عدد فرد یلة تكو دائما  ع نالتش میز بین المداولة والتوق   :فهناك رأ 
ـــأ طرقـــة تـــسمح بـــ -* ة للمداولـــة تـــصح وتجـــوز  المراســـلات والطـــر الحدیثـــة ذالنـــس قلك 

  .الأخر

                                                
م التجار الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزع،  فوز محمد سامي،. د1   .313، ص2008 القاهرة، التح
،  فتحي والي،. د2 م في النظرة والتطبی   .431 ص،المرجع الساب نقانو التح
،مال فوز محمد سامي، . د3   .314ص رجع الساب
م ،الأحدبعبد الحمید .  د4 امه-التح   .87 بیروت، صنوفل، -الأول الجزء - ومصادرهأح
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ع فیجب حضور التش -* ـهأما في مرحلة التوق ـان المتفـ عل املـة وأن تجتمـع فـي الم   یلة 
م فــي حالــة عــدم الاتفــاق، لأ ــ ــم أو مقــر التح ة لح النــس ــة  ــان الإصــدار أهم ن فــي تحدیــد م

م، ا إذلمعرفة ما  التح م وطن ان الح ا أما     .1ذ وخاصة عند التنفیأجنب
ـةا الرأ تعرض للنقـد لأذغیر أن ه - م ـة التح ـه عرقلـة للعمل ـم فیهـا،ن ف  ٕ واطالـة أمـد الح

ساطة، م الأساسي هو السرعة وال ـة ذولتحقی  في حین هدف التح فـي حـضور الأغلب لـك 
ةذوه فق الأغلب مي  م التح   .2ا مستن من جواز صحة صدور الح

ــا ت : ثان ــةالتــصو مــن  1026ا المبــدأ فــي المــادة ذنــص المــشرع الجزائــر علــى هــ :الأغلب
ــــم  ــــام" 08/09نالقــــانو رق ــــصدر أح ــــة الأصــــواتت أغلب مــــین  وحــــسنا فعــــل المــــشرع "  المح
ـــة المداولـــة وقـــد نـــص المـــشرع الجزائـــر فـــي المـــادةالجزائـــر لأ ـــس فعال ـــة تع ـــرة الأغلب  ن ف

ر مـن 1017 عــدد  "نالقـانو الــساب الـذ مـین  ــم أو عـدة مح م مـن مح ـ مــة التح ل مح تتـش
هــ، "فــرد ــو قــد تجــاوز المــشرع الوقــوع فــي حالــة تــساو الأصــوات والتعذو قیــدات التــي قــد نا 

،أخاصـة و تخلفهـا، م الجمـاعي العـدد الفــرد ـ ـشتر فـي حالـة التح م لـم   ننـه فـي القـانو القـد
ــشو ــة أهنــاك رأ  ــة عــدم تــوافر الأغلب م فــي هــإذن حال ــ ــم التح ــة مــن قبــل ذ یتخــذ ح ه الحال

م، س هیئة الح م، رئ ـ ـان التح م متخـذا فـي م عتبر الح ـه و التـارخ المـدو ف ن أر غیـ ،3نو
ةألك أ ذالمشرع الجزائر لم ینص على  ت الأقل أخذ بتصو   .نه لا 

مي: الفرع الثالث م التح عاد إصدار الح   :م
م، ــ عــاد التح اشــرة، یجــوز للأطــراف تحدیــد م م م ــ ــة فــي  فــي اتفــاق التح ولهــم الحر

ة في  عمد الأطر لك،ذتحدید المدة التي یرونها مناس ةطراف إلى تحدید المدة وقد   ،قة جزاف
م، مــن مراحــلأو عــن طرــ تحدیــد مــدة مخصــصة لكــل مرحلــة ــ ن تخــصص مــدة أــ  التح

م، جتماع،للإ م ومدة لقبول التح ح ستمد الأ ،4ومدة للفصل في النزاع  طراف سـلطتهم فـي و
، عاد من سلطتهم في تحدید القـانو الإجرائـي الواجـب التطبیـ م  نتحدید الم ـ وعلـى هیئـة التح

عاد،لك ذأن لا تتجاوز  ه احتراما لمصالح الأطراف الم   .وتلتزم 

                                                
، فتحي والي، . د1 م في النظرة والتطبی ، نقانو التح   .431ص  المرجع الساب
م،.  د2 قة، الأطروحةشیر سل   .124-123ص   السا
،إیناس محمد سعد رحاحلة، 3 ك،إجراءاتدلیل   الخالد م في عقود الفید   .64 ص ،2012  عمان،،لحامددار ا ،1  التح
م، العلا النمر، أبو 4 عاد التح ة، م ، مصر، دار الكتب القانون   .15 ص ،2002 سنة المجلة الكبر
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عاد الإصدار في القـانو رقـم   1018  فـي المـادة08/09نوقد نظم المشرع الجزائر م
حــدد أجــلا لإنهائــه، "التــي تــنص حا ولــو لــم  م صــح ــ ه الحالــة یلــزم ذوفــي هــ نــو اتفــاق التح

مو بإتمام مهمتهم في ظرف أرعة أشهر   ".نالمح
عنــي أن الذوهــ حیــد عــن المبــدأ ا  ــة الأطــراف فــي تحدیــد الأصــليمــشرع لــم   وهــو حر

عاد، مهلة أرعة أشهر،أغیر  الم م ملزم  وعند مقارنة  نه في حالة عدم اتفاق الأطراف فالمح
م و ــانو القــد مثیلتهــا فــي الق ــدأ  ،444الــض فــي المــادة نالمــادة  مب نجــد أن المــشرع احــتف 

م ملزم بثلاثة أشهر وهنه في حالة أغیر  ،1حرة الأطراف عني ذعدم الاتفاق فالمح نه قـد أا 
وتهم  طراف، المشرع للأما أجاز ،08/09نأضاف شهر في القانو الجدید رقم  فـي حالـة سـ
م، ــ ــشیرو عــن تحدیــد المــدة فــي اتفــاق التح نلــك ضــمن تحدیــدهم للقــانو الإجرائــي ذلــى إ اأن 

، م معـــین، أالواجـــب التطبیـــ ــــ نمـــن قــــانو  1043 فــــي نـــص المــــادة لـــكذو و إلــــى نظـــام تح
ــة  ــة والإدار م  "08/09نضــمن قــانو رقــم الإجــراءات المدن ــ ــة التح ــن أن تطبــ فــي اتفاق م

اشــرة، اعهــا فــي الخــصومة م م،أو الإجــراءات الواجــب إت ــ ــن   اســتنادا إلــى نظــام التح م مــا 
مذإخضاع ه ة التح حرره الأطراف في اتفاق   ."نه الإجراءات إلى قانو الإجراءات الذ 

م :أولا عاد التح ان م ـه المـشرع الجزائـر فـي المـادة  :بدء سر نمـن القـانو  1018نـص عل
التاليذ وحدد في 08/09رقم    :لك تارخین معتمدین في بدء احتساب المدة 

مجــرد تعیینــه تنطلــ المهمــة  -* ــة لأنـه  م بـدء احتــساب المــدة مــن تـارخ تعیــین الهیئــة التح
ة، م ـو التح ـه للأطـراف  ذن هـوعادة مـا  ـار الحـر الـذ یخـول ف م الاخت ـ ا فـي حالـة التح

ة م مین وتعیین الهیئة التح ار المح   .اخت
م، -* ـ مـة التح م المؤسـساتي، تارخ إخطار مح ـ قـصد المـشرع التح فـي حالـة اتفـاق  وهنـا 

م، ــ مــي دائــم فــي اتفــاق التح ــز تح ــز التذوفــي هــ الأطــراف علــى مر قــوم مر م ه الحالــة  ــ ح
   .الإخطار

                                                
م.ا. متـضمن ق44/156نمن القـانو رقـم  444  م1 عـاد فـي  "م قـد حـدد م حا ولـو لـم  ـو صـح م  ـ وفـي  لـك،ذناتفـاق التح
مین إتمام مهمإه الحالة فذه   ".تهم في ظرف ثلاثة أشهر من تارخ تعیینهمن على المح
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ا مـي :ثان م التح عاد الح ـة مهمتهـا فـي الآجـال  :1تمدید م م الأصـل أن تنهـي الهیئـة التح
ـــررة، ـــر  المق ـــه یجـــوزأغی ـــاق الأطـــراف، ن اتف عـــاد إمـــا  ـــد الم م  لهـــا تمدی ـــ ـــا لنظـــام التح أو وفق
، مـة المختـصة،ذأو یتم  المطب س المح قـا لـنص المـادة لـك مـن رئـ نالقـانو  مـن 1018 تطب

  .08/09 رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ة والإدارة المادة 08/09ن قانو رقم 1 ن تمدید هـأغیر ... "1018ن المتضمن قانو الإجراءات المدن م موافقـة ذنه  ا الآجـل 

م، ــ ــه، یــتم التمدیــد وفقــا لنظــام التح ــاب  الأطــراف، وفــي حالــة عــدم الموافقــة عل س المحذوفــي غ مــة لــك یــتم مــن طــرف رئــ
  ".المختصة
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 :خاتمة الفصل الأول
مي عرف المشرع الجزائر القرار التح ة،ذولم یرد ، لم   لك حتى في المعاهدات الدول

مـا یلـي لة،أه المـسذ تنـاول الفقـه هـيا الفـراغ القـانونذ هوأمام لـك ذهـو  :ووضـع تعرفـا مرجحـا 
ة، القرار الصادر م فصل عن الهیئة التح ل نهـائي فـي المنازعـات المعروضـة علیهـا،و ـش   

ــا  مــسأول ــ  ــا ســواء تعل ة أو مــسأ جزئ لة أأو مــس لة مــن مــسائل الاختــصاص،ألة موضــوع
ـــة، م، إجرائ ـــ ـــى انتهـــاء التح ـــدابیر  أدت إل ـــالأوامر والت ـــرارات  مـــع اســـتثناء مجموعـــة مـــن الق

ــة التــي لا  ــة والوقت ــا ذتــستنفالتحفظ ــم تفاد ــة المح للتوســع الــذ قــد یــؤد إلــى خلــ  بهــا ولا
ة للمـــشرع الجزائـــر  الأمـــور، النـــس ة  عـــة القـــضائ ـــة فهـــي أمیـــل إلـــى الطب عتـــه القانون إمـــا طب
ظهر  م في القانو رقم ذو ام التح   .08/09نلك من خلال معالجته لأح

ـــرار  ـــة منهـــا الق م ـــة ســـلطة إصـــدار العدیـــد مـــن القـــرارات التح م تمتلـــك الهیئـــة التح
ة ،الكلــــــي والتحــــــضیر ،النهــــــائي ل انــــــات والــــــشرو الــــــش ــــــه مجموعــــــة مــــــن الب  وتــــــشتر ف

ة ش امن أنه شأوالموضوع ة في الأح   .لكذ القضائ
ة الـسیر فـي إجـراءات الخـصومة  م مي من الهیئة التح ستوجب إصدار القرار التح

رات بین الأطراف، ادل المذ م من المدعي وت م طلب التح ة من تقد م ارس خلالها م التح
طبـ خـلال هـ ، والأصـل أن  م سلطاته فـي تـسییر الـدعو نه المرحلـة القـانو الإجرائـي ذالمح

ــه مــن الأطــراف، ، المتفــ عل عــد  نوفــي حالــة عــدم الاتفــاق فقــد نظــم المــشرع القــانو المطبــ
ــاب المرافعــات  غلــ  ــم وتــأتيالانتهــاء مــن الإجــراءات  ــصدر الح  مرحلــة المداولــة ومــن ثــم 

صدر في الآجـال المحـددة فـي الاتفـاق، ة الأصوات،أغلب حـدد إو على أن  لك ذجـل لـأن لـم 
مها في ظرف أرعة أشهر  .على الهیئة إصدار ح
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م النهـائي الفاصـل فـي ـ م فعد صدور قرار هیئـة التح ـ نـه یرتـب أثـاره إ خـصومة التح
ــم ال ــة مثــل الح ــارة عــن مجموعــة مــن الإالقانون ــة عنــه،قــضائي وهــي ع حیــث  لتزامــات المترت

ة  النــس م للأطـراف، ومـن ثـم تنتهـي ولایتهـا  ـ ـم التح م صـورة مـن ح م بتـسل ـ تلتـزم هیئـة التح
ه حـث الأول،ذ وه،للنزاع الذ فصلت ف حـث الثـاني فقـد تعرضـت أمـا ال ا ما تناولته فـي الم م

ة لأطــراف النــزاع، النــس م  ــ ــم التح ــه إلــى أثــار ح م علــى  مــن خلال ــ ــم التح حــوز ح حیــث 
ــم، ــذ الح ــم یلتــزم الأطــراف بتنفی ــه، ومــن ث ــة الــشيء المقــضي  حــث الثالــث فقــد  حج أمــا الم

م التــي قررهــا المــشرع والمبــررات التــي یبنــى عل ــ ــه طــر الطعــن فــي قــرار التح  یهــا،قتناولــت ف
اب  عدها المشرع وأس قالإضافة إلى التطر إلى الطر التي است ق، ثـم أتطـر إلـى دعـو لـكذق

مـي الـدولي  مي والتي تعتبر نظام متمیز ومستقل للطعـن فـي القـرار التح طلان القرار التح
حث الثالـسأتناولهٕالصادر في الجزائر، وهي السبیل الوحید لتثبیته والغائه، وهذا ما  ث  في الم

  :ما یلي
حث الأول م: الم م على هیئة التح   .أثار قرار التح

م: المطلب الأول م الح   .تسل
م: المطلب الثاني ة هیئة التح   .انتهاء ولا

حث الثاني ة لأطراف النزاع: الم النس م    .أثار قرار التح
م: المطلب الأول م التح ة ح   .حج
م: المطلب الثاني م التح   .تنفیذ ح

م: حث الثالثالم   .قطر الطعن في قرار التح
ة: المطلب الأول ة وغیر العاد   .قطر الطعن العاد
م: المطلب الثاني م التح طلان ح   .دعو 
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حث الأول مأثار قرار :الم م على هیئة التح م التح   : ح
مهمتهـا والانتهـاء مـن  ـة  م ام الهیئة التح  القـرار لـك بإصـدارذفإنهـا تتـوج  لـك،ذعد ق

ــا، ــا ونهائ ل مــي الفاصــل فــي النــزاع  مجــرد صــدوره ف التح ة إنــو النــس ــة  ه یرتــب أثــاره القانون
ةللهی م م  ،ئة التح م التح م صورة لح لـك فـي ذ النزاع وقد تناولـت لأطرافوالمتمثل في تسل

ة للنـزاع الـومن ثم تـ ،الأولالمطلب  النـس ـه فـلا یجـوز لذستنفد ولایتهـا  هـا الرجـوع  فـصلت ف
مي لتعدیله إ م التح   . ما سأشرحه في المطلب الثانيذا وهإلغائه أو تغییره أولى الح

م: المطلب الأول م الح   :تسل
مـي النهـائي  ـصدر القـرار التح م  الح ة من مهمتا ونطقها  م عد انتهاء الهیئة التح

م صـورة اه الحالـة تلتـزم الهیئـةذوفي ه والكلي، ـة بتـسل م ـم للأ التح ـالرغم مـن  ،1طـرافلح و
م الجزائــر الــوارد ضــمن القــانو رقــم  ــ عــض القــوانین ومــن بینهــا قــانو التح نإغفــال   08/09ن

ـــم للأطـــراف المتنازعـــة، م صـــورة مـــن الح  الأثـــرا ذإلا أن هـــ الـــنص علـــى التـــزام الهیئـــة بتـــسل
ــم الــذ یرتــب حقــو للأطــراف المتنا ــة لــصدور الح ع عتبــر نتیجــة طب عهــا  زعــة،قالقــانوني  یت

إیــداع  ــم،  ــن البــدء فیهــا دو أن یتــسلم الأطــراف صــورة الح م نممارســة إجــراءات معینــة لا 
مــة المختــصة، تــاب المح ــم لــد قلــم  ــام بــإجراءات الطعــن  وٕاتمــام إجــراءات التنفیــذ، الح والق

م نــسخة مــن  لمـن لــه مـصلحة مــن الأطــراف، ـة مــن أوجبــت تـسل وهنـاك مــن التــشرعات الوطن
ــم  م حیــث نــصت المــادة الح ــ تــسلم هیئـــة " فقــرة أولــى علــى 44نمثــل القــانو المــصر للتح

ل من الطرفین، م إلى  مـین الـ التح م موقعة مـن المح م التح ـه ذصورة من ح ین وافقـا عل
ان واضح وصرح وقد حدد مهلة للهیئـة  ،2"خلال ثلاثین یوم من تارخ صدوره ونص المادة 

شهر، ة مقیدة  م ة یل التح م موقعة من طرف غالب م صورة من الح مو بتسل نتزم فیها المح
ه ة الموافقة عل م   .الهیئة التح
                                                

ر داود، 1 صل ش رة أشجان ف قة، صالمذ   .58  السا
م،  - قة،الأطروحةشیر سل   .176 ص  السا
ــرم محمد زــدان النجـــار،.د - ــم،   ــز القـــانوني للمح ندرة، ،1 المر ـــر الجــامعي الإســ ندرة،دار الف ص  ،2010 ، الإســـ

241.  
- ، م الدولي والداخل عبد الحمید المنشاو ندرة،ة المعارف،أمنش ،.د ي،التح   .75 ص ،2007  الإس
،  عمر،إسماعیل نبیل .د -   .297ص  المرجع الساب
م المــصر لــسنة 44/01 م 2 ــ ة عــدد 27/1994  رقــم،1994ن مــن قــانو التح ــدة رســم م، جر ــالتح  بتــارخ 16 المتعلــ 

21/04/1994.  
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مـي، ــم التح م الح قــى  ورغـم عــدم نـص المــشرع الجزائـر علــى مــسألة تـسل إلا أنهــا ت
ة،أمس ة من الأهم مج لة في غا ة تسلم الألأنه  م ـم رد ضمان الهیئة التح طـراف صـورة الح

ـان علـى ذهي بتطمئن وتن ـه، ف ة الشيء المقـضي ف م على حج حوز الح لك مهمتها وحینها 
ــأالمــشرع الجزائــر معالجــة المــس ــام ب ــد المــدة اللازمــة للق وته عــن هــلأ لك،ذلة وتحدی ه ذن ســ

م أالمس ـ ـالرغم مـن أن الهـدف الأساسـي مـن اللجـوء إلـى التح ـة  م ـة التح عرقـل العمل لة قد 
وته إلا   الإجراءات،هو اختصار الوقت وسرعة ـالرغم مـن سـ نـه مـن غیـر المنطقـي أصـلا أو

ــم إلــى الخــصوم، م صــورة الح ــنهم الاطــلاع علــى محتــواه، عــدم تــسل م یــف  واتخــاذهم  وٕالا ف
ما یخص المدة المقررة قانونا  الإجراءات المخولة لهم قانونا، قى مطروح ف ال ی غیر أن الإش

مه، ـن أن نفهـم مـن نـص ا لتسل م ـة والإدارـة 1033لمـادة وهنا  ن مـن قـانو الإجـراءات المدن
م فــي  "الجدیــد ــ ــام التح  ،"...جــل شــهر واحــد مــن تــارخ النطــ بهــاأیرفــع الاســتئناف فــي أح

ــان فــي  ــه وعلــى هــذفرمــا  ــم هــو یــوم النطــ  م الح ا الأســاس قــام ذلــك إشــارة إلــى أن تــسل
ــه  ــشهر واحــد مــن تــارخ النطــ  م والعلــم بتحدیــد مهلــة الاســتئناف  عنــي تــارخ التــسل والــذ 

  .1ه
م :الفرع الأول صورة من الح   :      المقصود 

ــم الأصــلي أ نــسخة منــه  نحــن نعــرف أن الــصورة طبــ الأصــل هــي صــورة مــن الح
ــأن الــصورة هــي طبــ الأصــل، ة  علیهــا خــتم أصــلي  أ مؤشــر علیهــا مــن الجهــات الرســم

  .لكذالمخول لها قانونا 
مأه: الفرع الثاني م صورة من الح ة تسل   :م

م مع  تحدید موعد لهدا الالتزام، في ما یلي م صورة من الح ة تسل   :    تكمن أهم
السرعة وعدم التعقید - ة تتسم  طرقة ود وسیلة لحل النزاعات  م    .تحقی الهدف من التح
ین أطراف النزاع من الاطلاع على محتواه -   .تم
ین أطراف النزاع من اتخ - ـم  تم ـع صـدور الح ات تت ن اتخاذه من إجراءات أو طل م اذ ما 

ــم ومــن خلــوه مــن الأخطـــاء مثــل مر،2لك قانونــاذمــا یتناســب والأوقــات المحــددة لــ  اجعــة الح
ــة، م ــات المعروضــة علــى الهیئــة التح ــع الطل ــة والتأكــد مــن وضــوحه وفــصله فــي جم  الماد

                                                
م،1 شیر سل قة، الأطروحة    .172-171ص  السا
قة، محي الدین مطر، ىوئام مصطف 2 رة السا   .13  صالمذ
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تـاب الم ـم لـد قلـم  ام بـإجراءات إیـداع الح مـة المختـصة،الق ـام بـإجراءات التنفیـذ مـن  ح الق
ــم لـصالحه، ــام بـإجراءات ا الطـرف الــذ صـدر الح  ذالطعــن المقـررة قانونــا مـن الطــرف إوالق

م لغیر صالحه   .صدر الح
ة للنزاع - النس م تنتهي ولایتها    .مجرد ضمان الهیئة تسلم الأطراف صورة من الح

م و الت:الفرع الثالث غقالفر بین التسل   :    بل
ـــى إ ـــن الخـــصوم مـــن الاطـــلاع عل م ـــم هـــو الإجـــراء الـــذ  م صـــورة مـــن الح ن تـــسل

و  اشرة،ذنمحتواه، و ة م م طرقـة  لك من الهیئة التح أو بإرسـاله مـن طرفهـا إلـى الأطـراف 
  .مضمونة الوصول

م عن طر هیئـة  ن الخصوم من الاطلاع على الح م غ فهو الإجراء الذ  أما التبل
ة  مة المختصة واما بواسطة محضر قضائيرسم تاب ض المح   .ٕأو بواسطة 

ة للمشرع الجزائر ف النس عالج مسإو مي شأنه لم  غ القرار التح لة أن مسأنه شألة تبل
م، ت عن  التسل م الداخلي أو ذوس ة للتح النس ن أن نستنتجه في الدوليلك سواء  م ، وما 

غأه الحالة ذه ـغ نه ترك أمر التبل ـة التبل عمل قـوم  ـم لـصالحه حتـى   للطرف الـذ صـدر الح
ع الطــــرف المــــستعجل التوجــــه إلــــى المحـــــضر  إذنوفقــــا لقــــانو المحــــضر القــــضائي، ـــــستط  

ـــغ الطــــرف الآخــــر حیـــث تــــنص المــــادة  القـــضائي، قــــوم بتبل  06/03ن مـــن القــــانو رقــــم 12ل
ـغ العقـود یتـولى المحـضر القـضائي "أنـه  نـصت علـى المتضمن مهنة المحـضر القـضائي، تبل

ــانو طرقــة  حــدد الق ــم  مــات مــا ل نوالمــستندات والإعلانــات التــي تــنص علیهــا القــوانین والتنظ
غ   .1"أخر للتبل

ــم تحــدد لــه  عــد مــن الــسندات المنــصوص علیهــا قانونــا ول مــي  ــم التح ــار الح اعت و
غه عن طر المحضر القضائيطر منع من تبل غ فلا یوجد ما    .قة معینة للتبل

  
  
  
  

                                                
م مهنــة المحــضر القــضائي ،06/03ن قــانو رقــم 1 ة عــدد 2006 فبرایــر 20مــؤرخ فــي  ،المتــضمن تنظــ ، 14، جرــدة رســم

 . منه12المادة ، 08/03/2006المؤرخة في 
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ة :المطلب الثاني م ة الهیئة التح   :انتهاء ولا
ـم النهـائي الكلـي الحاسـم فـي النـزاع، مجـرد صـدور الح ـة  م  تنتهي مهمـة الهیئـة التح

م صــورة منــه للأ م، لك ولایتهــا،ذوتنتهــي بــ طــراف،وتــسل ــ ــم التح أو  فــلا یجــوز لهــا تعــدیل ح
ه ـة،ذفاسوف نحاول تحدید مفهـوم اسـتنو ،1إلغائه، أو الرجوع ف ـام محـل   الولا ثـم تحدیـد الأح

ة،اذاستنف ةذقومن ثم أتطر إلى الاستثناءات الواردة في ه  الولا   :ا المبدأ في الفروع الموال
ة: الفرع الأول انتهاء الولا   :    المقصود 

عني  م  ة المح ن له العودة مـرة أخـر للنظـر فـي النـزاع أو القـرار أانتهاء ولا م نه لا 
هالذ أصدره ه أو یلغ ضیف إل حذف منه أو  عدله أو  أن  ل قطعي،  ش  ذومبدأ استنفا ،2 

م، م التح ه ح ة الذ یرت ة، الولا ا یتفـ مـع ذوهـ قیؤد إلى استقرار الحقو والمراكز القانون
م، ــ ـــم القطعــي الـــذ  الهــدف مــن نظـــام التح م مـــن التراجــع عــن الح ــ منـــع هیئــة التح فهــو 

ــــةقتقرار الحقــــو والمراكــــزــــضمانة لاســــ أصــــدرته، ة ، 3 القانون النــــس ــــة ســــواء  واســــتنفاد الولا
فقـد ولایتـه، ـم الحاسـم فـي النـزاع  م، من لحظة صدور الح تجـرد منهـا ولا  للقاضي أو المح و
طــر الطعــن  اب إلا  ــه لأ ســبب مــن الأســ ــم  ــن العــدول عــن مــا ح فــي المقــررة قانونــا قم

م بهدف إلغائه أو تعدیله ة في الذ استنفاأ فمبد،4الح م، الولا وهـو  هو نفسه فـي القـضاء، تح
ةعتبر من الأعمـال القـ عـد صـدور  غیـر أنهمـا مختلفـان فـي أمـر هـام، ،ضائ ـم  هـو أن المح

ـــه لـــة إل ـــم، تنتهـــي المهمـــة المو م، الح ـــ أمـــا القاضـــي فـــلا ینتهـــي عملـــه  موجـــب اتفـــاق التح
م، م فقذوتنتهي ولایته في  صدور الح   .لك الح

ــدأ فــي المــادة ذ علــى هــوقــد نــص المــشرع الجزائــر  08/09 نمــن القــانو 1030ا المب
ـه،" :أنه والتي نصت على مجـرد الفـصل ف م عـن النـزاع  ا المبـدأ ذت بهـذمـا أخـ یتخلى المح

ةأ ات الدول ذلك الاتفاق ة و   .غلب التشرعات الوطن

                                                
،  عمر،إسماعیل نبیل . د1   .316ص  المرجع الساب
ة والتجارة وجوازه في منازعات العقود الإدارـة، ، محمد السید التحیو.د - م في المواد المدن ، التح -203 ص مرجـع سـاب

204.  
،.د - م  محمد السید التحیو م،، التح ة لنظام التح عة القانون  .504  ص،مرجع ساب الطب
،  نبیل إسماعیل عمر،. د2   .316 ص المرجع الساب
،. د3 م، م،التح  محمد السید التحیو ة لنظام التح عة القانون  .503  ص،مرجع ساب الطب
،  نبیل إسماعیل عمر،. د4   .316 ص المرجع الساب
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ة ونطاقها :الفرع الثاني ة محل استنفاد الولا م ام التح   :الأح
م لهاأما  ام مختلفة من أنواع إصدار سلطة ن هیئة التح ما رأح م  قا  أ التح ینا سـا

ن یرتـب أنه ألك مـن شـذن  لأالأخرفلابد من تحدید القرارات التي تنهي ولایتها عن القرارات 
ة، عدم الرجوع ل نتائج قانون م  ـم الـذوهي التزام المح  مـن خلالـه ولایتـه فـلا ذ اسـتنفذلك الح

ع تعدیله  هإعادة أو إلغائه أوستط   . النظر ف
ـة :أولا ة محـل اسـتنفاد الولا م ام التح قة لمفهـوم : الأح  ذسـتنفاانـستنتج مـن التعرفـات الـسا

ة، ع القرارات الصادرة الولا ـم، أنه لا یترتب على جم ة المح ة انتهاء ولا م  عن الهیئة التح
ة ام القطع لـه ،1وٕانما هي تنحصر في الإح فـي  وأو فـي جـزء منهـا أ التي تـضع حـدا للنـزاع 

م هيذلة متفرعة عنه وهأمس ة المح ام التي تنهي ولا عني أن الأح   :2ا 
ة - ة الكل ام النهائ ـات والمـسائل المتعلقـة  :الأح ـل الطل ل قـاطع فـي  ـش وهي التـي تفـصل 

ة للنزاعذه الحالة استنفاذالنزاع، وفي ه النس و عاما  ة    .ن الولا
ة ال - ام النهائ ةالأح ل قطعـي فـي جـزء مـن النـزاع  :جزئ ـش  فـي طلـب أووهي التـي تفـصل 

ات، و في حدود ذه الحالة استنفاذوفي ه من الطل ة    .لك الطلب فقذ أولك الجزء ذن الولا
ــام - م التحــضیرةأح ــ ــة المتعلقـــة بــإجراءات الخــصومة تنهـــي :  التح ــام الإجرائ وهـــي الأح

م في  ة المح ة الإجراءاتلك الإجراء الذ فذولا ق ه دو أن تتعد إلى    .نصلت ف
م  - ـــ ـــم التح اتفـــاق الأطـــراف، :لاتفـــاقياح ـــصدره ذاإفـــ الـــصادر   اتفـــ الأطـــراف علـــى أن 

م ف مجرد صدورهإالمح   .نه تنتهي ولایته 
م ــذ یــؤد إلــى اســتنفاومنــه فــالح لــي أم جزئــي ذ القطعــي هــو ال ــان  ــة ســواء   الولا

ان موضوعي أو إجرائي القبول وسواء    .و الرفضأ وسواء صدر 
ا ـةذنطـاق اسـتنفا :ثان ة ذایتحـدد نطـاق اسـتنف: 3 الولا النـس ـة  ـام الولا ـة  لأح م القطع ـ  التح

 :التالي

                                                
،  نبیل إسماعیل عمر،. د1   .318ص  المرجع الساب
م،. للتفصیل أكثر راجع د2 شیر سل قة     .183-179  ص،الأطروحة السا
ـــدار،.د - م،ضـــمانات التقاضـــي فـــي خـــصومات ا  طلعـــت محمد دو ـــ ـــةمنـــشورات الحلبـــ ،1 دراســـة مقارنـــه، لتح  ،ي الحقوق

  .264-262 ص ،2009لبنان، سنة  بیروت،
ر داود،أشجان 3 صل ش رة  ف قة،المذ   .64 ص  السا
،  نبیل إسماعیل عمر،.د -   .333 ص المرجع الساب
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ة - ة الكل ام النهائ م :الأح التح صفة عامة وتنتهي معها مهمته  م  ة المح   .تنتهي ولا
ــة - ــة والإجرائ ــة الجزئ ــام النهائ ــم فــي الجــزء أو المــستنتهــي  :الأح ــة المح ــة أولا لة الإجرائ

ـــة الأجــزاء  ق مــارسأونالتــي فــصل فیهــا دو أن تمتــد إلــى  ــم  قــى المح ــات و مهمتـــه   الطل
ة صدور القرار النهائي الكلي واصل فیها إلى غا   .و

مهامـه فهـي لا تـؤد إلـى  امـه  م أثنـاء ق صدرها المح ة التي  ام غیر القطع أما الأح
  .1سلطته ومن ثم فله الرجوع عنها أو تعدیلها ذاستنفا

ةذ استنفادأالاستثناءات الواردة على مب: الفرع الثالث   : الولا
ـصدور القـرار المنهـي للنـزاع هـو الأصـل،ذن استنفاإ ة وانتهاء مهمتها  م   الهیئة التح

لـك ذوهـي محـددة علـى سـبیل الحـصر و ا المبـدأ جملـة مـن الاسـتثناءات،ذنه ترد على هأغیر 
ـم غـامض ومـبهم، حالـة صـدور الح م في حد ذاتـه  الح اب تتعل  ا ورد إذأو حالـة مـا  لأس

ه خط ،أف ات المقدمة أمام الهیئة خلال سیر إجـراءات إذأو حالة ما   ماد عض الطل ا غفل 
ـم فیهـا م لكنها غفلت عن الح ـه المـشرع الجزائـر فـي نـص المـادة ذوهـ ،2التح ا مـا نـص عل

مــا یلــي02  فقــرة1030 ــم،أغیــر .. ".:  ــم تفــسیر الح ــن للمح م ح الأخطــاء  نــه  أو تــصح
ة، ه،والإغفالات الماد ام الواردة في ه  التي تشو قا للأح   .3"نا القانوذط

م: أولا حـدث و: تفسیر الح ه الغمـوض والإبهـامة التحــــدر الهیئـــن تـصأقـد  ـشو ـة قـرارا   ،م
قة،أه المسذوه ل والتغییل القرــا تجعــلأنه لة جد دق ـان مـن ذوفـي هـ ر،ــــار قابل للتأو ه الحالـة 

لـــه أو جــــزء منـــهــــــحـــ الأطـــراف طلـــب تفــــسیر الق قـــص4رار ســـواء  ح ـــ، و التفـــسیر توضــــ د 
شوب الح ـم ذاتـه التـي یتكـو ـــالغموض والإبهام الذ  حث في عناصـر الح نم عن طر ال

  .5منها

                                                
،  عاطف محمد الفقي،1   .613 ص المرجع الساب
  .181 ص ،المرجع الساب، حمد الصانورـمهند . د 2
ة والإدارة الجدید ،08/09ن القانو رقم 3  . منه1030، المادة نالمتضمن قانو الإجراءات المدن
م،4 ــ م الــدولي والــداخلي فــي القــانو الخــاص وقــضاء التح ــ  منــشاة المعــارف، ،.د ن عبـد المجیــد منیــر، الأســس العامــة للتح

ندرة   .372 ص ،2000 ،الإس
ة،عبد المجید منیر، قضاء ا - م في منازعات التجارة الدول ـة ،.د لتح ندرة ،دار المطبوعات الجامع  ص، 1995 ،الإسـ

262.  
،  نبیل إسماعیل عمر،. د5   .318 ص المرجع الساب
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م لحقذهو ح المح عني أن التفسیر هو توض قـصده بإزالـة الغمـوض والإبهـام ا  قـة مـا 
ــستغل ســلطته فــي التفــسیر، لا أو ،لإعــادة النظــر فــي النــزاع أو تعدیلــه عنــه، ولا یجــوز لــه أن 

  .1لك قد تجاوز سلطته في التفسیرذنو ب
قـدم طلـب التفـسیر مــن  - مـه مـن تلقـاء نفــسه،أیجـب أن  ــم ح فـسر المح  حـد الخـصوم، ولا 

فهم مهلأنه من المنطقي أن  م ح   . المح
ه فلا إذو س ف م واضحا لا ل ان الح   .جوز تفسیرهیا  
م التجـار الـدولي فـي المـادة ذوفي هـ - ـ  أجـل 33نا الـصدد فقـد حـدد القـانو النمـوذجي للتح

م رقــم 49ك المــشرع المــصر فــي المــادة ذل بــذوأخــ ،2للتفــسیر بثلاثــین یــوم ــ ن مــن قــانو التح
مهلـــة ثلاثـــین یو ،27/1994 ـــرار  مـــا،وحـــددها  قین أن ق ـــلا مـــن القـــانونین الـــسا ـــرا  وقـــد اعتب

م ومتمما له   .التفسیر هو جزء من قرار التح
حـدد مـدة فـي  لة،أه المـسذفي حین المـشرع الجزائـر لـم یتنـاول هـ - لـك، وقـد نـص فـي ذولـم 

ــة علــى08/09نمــن القــانو رقــم  1030المــادة  ــم أغیــر  ": أنــه فــي الفقــرة الثان ــن للمح م نــه 
ة  أم،تفسیر الح ح الأخطاء الماد هوالإغفالاتو تصح ام ه  التي تشو قا لأح   ".نا القانوذط

م  لك،ذمعنى  ميأن تفسیر الح ة،نو بنفس طر ،التح ـام القـضائ  قـة تفـسیر الأح
الض المادة  ة والإدارة و قا لقانو الإجراءات المدن ن إوحسب مـا ورد فیهـا فـ  منه،285نط

ــو بنــا ــم  ــضة مــن نتفــسیر الح عر قــدم  ة أءا علــى طلــب  ــضة مــشتر عر حــد الخــصوم أو 
الحضور بینهم، فهم  عد صحة تكل عد سماع الخصوم أو  ة    .3وتفصل فیها الجهة القضائ

  
  

                                                
م . د1 محمد أ إبراه م الدولي الخاص، ،إبراه ة، ،3 التح   .219 ص ندو سنة نشر، القاهرة، دار النهضة العر
م، ،عبــد المجیــد منیــر .د - ــ م الــدولي والــداخلي فــي القــانو الخــاص وقــضاء التح ــ ، نالأســس العامــة للتح  المرجــع الــساب

  .372ص
، عاطف محمد الفقي، .د -   .616 ص المرجع الساب
، حمد،أالصانور مهند  .د -   .127 ص المرجع الساب
ر داود،أ 2 صل ش رة شجان ف قة،المذ   .68 ص  السا
م الدولي،ال ،الأحدبعبد الحمید  .د -  .267-266 ص بیروت، نوفل، مؤسسة ،لثالثالجزء ا تح
ــة،08/09نالقــانو  3 ــة والإدار غــرإ "285المــادة  ن المتــضمن قــانو الإجــراءات المدن ــم  ح مداولــةضن تفــسیر الح و  أ توضــ

ة التــي أصــدرته، تحدیــد مــضمونه عرــضة مــن . مــن اختــصاص الجهــة القــضائ ــم   أووم حــد الخــصأقــدم طلــب تفــسیر الح
ة بینهم، عد سماع الخصوم  عرضة مشتر ة  الحضورأوتفصل الجهة القضائ فهم  عد صحة تكل   ".و 
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ا م:ثان ح الح م عیئمن الوارد أن تقع ه:  تصح ـةة التح م في أخطاء ماد ، ند إصدارها للح
ح ذفـي هـ ـذه الحالــة یجـوز لهــا تـصح ــم لــك الح ـو جــزءا مـن الح حي  ــم أخـر تــصح ح نم 

  .الأول أو متمما له
  

ــة وأســاس ح أخطائــه الماد ــم فرصــة لتــصح ح هــو إعطــاء المح  منحهــا ســلطة التــصح
حأمن  م مدلوله الصح   .1جل إعطاء الح

  

ـــة  حها فهـــي الأخطـــاء الكتاب م تـــصح ـــ ـــي یجـــوز لهیئـــة التح ـــة الت أمـــا الأخطـــاء الماد
ة، ـمأو أ خطـأ فـي الأسـماء أو خطأرقام خطأ في الأ والحساب لي متعلـ بتحرـر الح  ، شـ

م والمقصود منـهأ حها في تعدیل مضمو الح وقـد  ،2نو هي تلك الأخطاء التي لا یؤثر تصح
الخطـأ المـاد عـرض  "08/09 ن مـن القـانو287عرفها المشرع الجزائـر فـي المـادة  قـصد 

ة  ح لواقعة ماد ح الخطـأ المـاد  أغیـر .و تجاهل وجودهاأغیر صح و الإغفـال لا أن تـصح
م من حقو والتزامات للأطراف ه الح   ".قیؤد إلى تعدیل ما قضى 

  

ــر والتعبیــر، اختــصار تلــك الأخطــاء الــواردة فــي التحر ــم  فهــي  منطــو الح قولا تمــس 
ة التي قررها للأطراف لا تؤثرو ومضمونه،   .قعلى الحقو والمراكز القانون

  

ة ـم   عادة هي أخطاء غیر متعمدة،والأخطاء الماد ـا مـا تكـو عـن سـهو المح و أنغال
اعة، ام أخطاء الط م الأصلي من أح سر على الح حي ما  م التصح سر على الح   .3و

ح،أغیــر  - ــم اســـتعمال ســـلطته فــي التـــصح نلإعـــادة النظــر فـــي مـــضمو  نـــه لا یجـــوز للمح
ـم، ح ممــا ٕبهـد ف التغییـر والتعــدیل، والا اعتبـرت الهیئـة الح  قـد تجــاوزت سـلطتها فـي التـصح

                                                
، أشجان 1 ر صل ش رة ف قةالمذ   .80 ص ، السا
،. د2 ــــة،  محمد الـــسید التحیـــو ـــة وجـــوازه فــــي منازعـــات العقـــود الإدار ــــة والتجار م فـــي المـــواد المدن ــــ ، التح  المرجـــع الــــساب

  .205ص
،.د - م،  محمد السید التحیو م، التح ة لنظام التح عة القانون   .516  ص،المرجع الساب الطب
،ـمحمود مختار  -   .203 ص ،المرجع الساب حمد برر
م،  عبـــد المجیـــد منیـــر،3 ـــ م الـــدولي والـــداخلي فـــي القـــانو الخـــاص وقـــضاء التح ـــ ، نالأســـس العامـــة للتح  المرجـــع الـــساب

  .375ص
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طـلان أیجیز للخـصوم  حيذو للطـرف المتـضرر الحـ فـي رفـع دعـو  ـم التـصح  ،1لـك الح
ــم  ــو إذومراجعــة الح عــض الإجــراءات  ــة أو فــي  ــة الإجرائ عیــب مــن الناح ا  ــان مــشو نا 

  .لمقررة قانونااقطر الطعن 
ح الخطأ 08/09نقانو رقم من ال 1030وقد نص المشرع الجزائر في المادة  -  على تصح

ة، م نفـس هعلى أن الماد في الفقرة الثان ام التح ح الماد في أح  تخضع إجراءات التصح
ــم القــضائي، ح الح عنــي تطبیــ ذوهــ الإجــراءات التــي یخــضع لهــا تــصح  مــن 286المــادة ا 

عني ذوه ،08/09نالقانو رقم  ح نفس الإجراءات المتأا  ع في التصح  عـة فـي التفـسیر،نه یت
عرضة مـن  ح  قدم طلب التصح ة بیـنهم،أخـصوم الحـد أومن ثم  عرـضة مـشتر وتفـصل  و 
عــد ســماع الخــصوم  ة  الحــضور،أفیهــا الجهــة القــضائ فهم  عــد صــحة تكلــ نــه یؤشــر أغیــر  و 

م المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه   .على أصل الح
م: أولا ــ ـم التح مـا أغفلــه ح عـد أن تــصدر ه ذفـي هــ: الفـصل ف م  ـ الحالـة یجـوز لهیئــة التح

انت قد قدمت لها أثنـاء سـیر إجـراءات أقرارها النهائي الذ  ات  غفل الفصل في مسائل وطل
م، ـــ ــــم  الح ــــات التـــي أغفلهـــا الح فـــصل فــــي تلـــك المـــسائل والطل ــــم إضـــافي  أن تـــصدر ح
  .2الأصلي

م الأصلي في ه - عتبر الح م نـاقص،ذو فـ ه الحالة هو ح ـع المـسائل،لـم  ولـم  صل فـي جم
ات المطروحة للفصل فیها، ع الطل ة أنهغیر یلم بجم حا ومنتجا لأثاره القانون قى صح   .3 ی
جب أن یتوفر في الإغفال ما یلي   :4و

ا، - ل و  فصل في الطلب الذ أمعنى  نأن  ةأنه لم  ل صفة    .غفل 

                                                
، محمد الـــسی. د1 ــــة، د التحیـــو ـــة وجـــوازه فــــي منازعـــات العقـــود الإدار ــــة والتجار م فـــي المـــواد المدن ــــ ،الــــمرجـــع  الالتح  ساب

  .205ص
،.د - م،  محمد السید التحیو م، التح ة لنظام التح عة القانون   .515  ص،سابالمرجع  الالطب
،أمحمود مختار  . د-   .203 ص ،المرجع الساب حمد برر
دار، طالعت. د. ا2 ،  محمد دو   .267ص  المرجع الساب
،أ مهند 3   .189 ص ،المرجع الساب حمد الصانور
امه ومصادره  عبد الحمید الأحدب،4 م أح   .88ص ،1990 بیروت، ،مؤسسة نوفل ،1 ج،التح
، حمد،أ محمود برر مختار .د -   .204ص  المرجع الساب
ر - صل ش رة ،أشجان ف قة،المذ   .75 ص  السا
م، محمود، تحیو السید عمرال - ة لنظام الح عة القانون ، الطب   .518ص  المرجع الساب
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و الإغفال متعمدا بل نتیجة خطا أو سهو -   .نأن لا 
ة - ات الختام الطل اطي فالعبرة    .1قلا یوجد فر بین الطلب الأصلي والطلب الاحت

ــم إضــافي،ذوفــي هــ م ســلطة إصــدار ح ــ ــة تمتلــك هیئــة التح فــصل فــي تلــك  ه الحال
م، ــ ــات المغفــول عنهــا مــن قبــل هیئــة التح نــه لا یجــوز لهــا الفــصل فــي أعلــى  المــسائل والطل

ن معروضا علیهـا خـلال م،طلب جدید لم  ـ وٕالا اعتبـرت قـد تجـاوزت   مرحلـة خـصومة التح
م ذسلطته في  طلان الح   .2الإضافيلك مما یجیز للأطراف رفع دعو 
ه المشرع الجزائر في المادة ذا ما ذوه حیـث  ،08/09نمن القانو رقم  1030هب إل

م المغفل لطلب أو مس م مصدرة الح م الإضافي وقد أأجاز لهیئة التح أحال لة، إصدار الح
نالمتـضمن قـانو  08/09ن من القانو رقـم 287-286لك إلى نص المادتین ذالإجراءات في 

ة والإدارة  م،الإجراءات المدن ام التح ح وتفسیر أح غ أوقد  مثل ما فعل مع تصح وجب تبل
ح الرد على الطلب المغفلذالخصم ب حتف    .لك حتى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
،  فتحي والي،. د1 م في النظرة والتطبی   .476ص ، المرجع الساب نقانو التح
،. د2 م،  محمود السید التحیو م، التح ة لنظام التح عة القانون   .518  ص،سابالمرجع  الالطب
،حأ محمود مختار -   .204 ص ،المرجع الساب مد برر
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حث الثاني م على أطراف النزاعأثار قرا: الم   :ر التح
م النهائي ف ة لأطراف النـزاع فـي إمجرد صدور قرار التح النس ة  نه ینتج أثاره القانون

م والمتمثلـــة  ـــ ـــزم فـــي خـــصومة التح ـــه والتـــي یلت ـــة الأمـــر المقـــضي  ـــم علـــى حج ـــازة الح ح
م لإعـاد ـ ه على القضاء أو التح عدم عرض النزاع المفصول ف مقتضاها  ة الفـصل الأطراف 

ه مرة أخر وقد تناولت  م ذف م التح لك في المطلب الأول، ومن ثم یلتزم الأطراف بتنفیذ ح
م لصالحه وه ا ما ذعد إصدار أمر التنفیذ من القضاء المختص من الطرف الذ صدر الح

حثذسأعرضه في المطلب الثاني من ه   .ا الم
م: المطلب الأول م التح ة ح   :حج

ــازة هــیترتــب علــى إصــدا م لقرارهــا النهــائي، ح ــ ــة الأمــر ذر هیئــة التح ا الأخیــر حج
ــو  ــه و ــه ولا تــزول هــذنالمقــضي  ــة الطعــن ف ان ه ذلــك قبــل صــدور الأمــر بتنفیــذه ورغــم إم

م ة إلا بزوال الح   .1الحج
ـه، وضـع حـد فاصـل للنـزاع  ـة الـشيء المقـضي  م لحج م التح ازة ح ترتب على ح و

ـة تجـدده، ان م، و وعـدم إم ــ منـع الخــصوم مـن عـرض النـزاع مــرة أخـر علـى القـضاء أو التح
ـــة، وتوقـــف النـــزاع واســـتحالة اســـتمراره،ذوهـــ عنـــي اســـتقرار الحقـــو والمراكـــز القانون حتـــى لا  قا 

طـول أمـد النـزاع، ـام وتناقـضها فــي  تتعطـل مـصالح الأشـخاص ولا  وتفـاد ظـاهرة تعـدد الأح
ة  لمصلحة الخاصة والعامة،ا معناه تطبی اذ وه،نازعة الواحدةمال وسوف نتناول مفهوم الحج

النظام العام ونطاقها   .وعلاقتها 
ة:الفرع الأول   : مفهوم الحج

أنهـا  ة فمنهم من یر  ـة لا "لقد تعددت أراء الفقهاء في تحدید معنى الحج قرنـة قانون
لا وموضــوعا، حا شــ ــم صــدر صــح ــس تــشهد علــى أن الح ــات الع إهــدار ولا یجــوز  تقبــل إث

ة إلا عن طر الطعن المقرر في مثل هذه مذه الحج   .2"ا الح
  

                                                
ش،أ 1 م، حمد محمد حش م التح ة لح ة، القوة التنفیذ   .34- 33ص ،2008 سنة ، المجلة الكبر،مصر دار الكتب القانون
ندرةأبوحمد  أ- ة، الإس م واجراءاته، دار المطبوعات الجامع   .293ص  ،2007 سنة ،ٕ الوفاء، عقد التح
ــــ علــــي عـــــوض حـــــسن، - ــــة،التح ـــــة والتجار ـــــار فــــي المنازعـــــات المدن ـــــار والإج ـــــر الجـــــامعي، .د م الاخت  ،دار الف

ندرة   .222 ص ،2001، الإس
2، ر صل ش رة  أشجان ف قة،المذ  .82 ص  السا
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ــم مــن قــوة أو قر ــه الح أنهــا مــا یتــصف  نــة تمنــع مــن إعــادة عــرض ومــنهم مــن یــر 
ات و مالطل   .1المسائل المفصول فیها على القضاء أو التح

ة، ة موضوع  محتـو وذورأ یر أنها نظام إجرائـي  وهناك من یر أنها قاعدة قانون
افة ه موضوعي،   .2ه المعانيذورأ یر أنها تجمع 

قة لما فـصل  م، وهي عنوان للحق م التح اشر لصدور ح م هي الأثر الم ة الح فحج
ة لأطراف النزاع  النس ه  طرح نفس النزاع من قبل نفس الأطراف على نفس الهیئـة تمنع من ف

م ان أو تح   . 3مصدرة القرار أو أ جهة أخر قضاء 
تسي أما ح ة، ولا  ة هي قرنة على الصحة والمشروع ة الإجرائ م من الناح ة الح ج

عد صدور أمـر التنفیـذ، ه إلا  م قوة الشيء المقضي ف ـه مـن  الح ـن التنـازع ف م غیـر أنـه لا 
طر الطعن المقررة قانونا   . 4قجدید إلا 

قة، ة الشحنه حتى أنستنتج  من التعرفات السا م حج م التح ـه وز ح يء المقضي 
  :لابد من توفر الشرطین التالیین

لي أو جزئي -1 ان  م قطعي سواء  و الح   .نأن 
و صادر في موضوع النزاع -2   .5نأن 

ة،ذوه ة الإجرائ ام القطع عني أن الأح ـة،أوالتي تفـصل فـي مـس ا  ولا تفـصل  لة إجرائ
ة أفي مس ة لا تحوز حج ه وانما هي لة موضوع م فقذتستنفٕالشيء المقضي ف ة المح  . ولا

ــه، ــة الــشيء المقــضي ف م لحج ــ ــم التح لا للتنفیــذ، واكتــساب ح عــد اســتنفا لا یجعلــه قــا  ذإلا 
ة المختصة، تسب ذوفي ه إجراءات التنفیذ وصدور أمر التنفیذ من السلطة القضائ ه الحالة 

ه وه م قوة الشيء المقضي  عني وجود اختلاف بینهماذالح   .6ا 

                                                
  .59  ص،المرجع الساب  عبد الحمید الشواري،1
رة وئام مصطفى محي الدین،2 ق المذ   .35ص  ،ة السا
، ،إسماعیلنبیل عمر  -   .208-207 ص المرجع الساب
،أ محمود . د3 ، حمد برر   .255ص  المرجع الساب
ــة. د4 طاین م التجــار الــدولي،، فتحــي عــامر ال ــ  ،الأردن عمــان، دار الثقافــة للنــشر والتوزــع،، 1  دور القاضــي فــي التح

  .217 ص ،2008
، أ 5 ر صل ش رةشجان ف قةالمذ   .85  ص، السا
ش،أ . د6 ةالقوة  حمد محمد حش م،التنفیذ م التح   .34-33  ص،المرجع الساب  لح
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ــة التــي وٕاقــرار  م تهــدف إلــى واســتقرار الحقــو والمراكــز القانون ــ ــام التح ــة لأح قالحج
ميأ م التح ـه عـن 1قرها الح ة الـشيء المقـضي ف ما تختلف حج ـه،   ،قـوة الأمـر المقـضي 

مجرد صدوره، م  تسبها الح ة  لا للطعـن فالحج ـان قـا ـهحتى ولـو  فـي حـین قـوة الأمـر  ، ف
م إلا تسبها الح ه لا  الاستئنافالمقضي  ة  طر الطعن العاد ه  عد استنفاد الطعن ف   .ق 

م الـداخلي صـراحة  ـ ـم التح ـة ح أما عن موقف المشرع الجزائـر فقـد نـص علـى حج
ــة  ": أنــهالتــي نــصت علــى 08/09ن مــن قــانو 1031فــي المــادة  م حج ــ ــام التح تحــوز أح

مجرد صدورها، ه  ه الشيء المقضي ف ما یخص النزاع المفصول ف عني ذوه ،"ف مجرد أا  نه 
ـذلك أمـام  ـه مجـددا و م للفـصل ف ـ م لا یجوز عرضه من جدید على التح م التح صدور ح

م والحفــا علــى المــصالح الخاصــة للأفــراد، ــ ــم التح ــة ح ت  القــضاء والهــدف حما ولكنــه ســ
ــدولي و م ال ــ ــم التح ــة ح ــشأنها غیــر لــم عــن حج م أیــرد نــص صــرح  ستــشف مــن تقــس نــه 

م وردت تحـت الفـصل  ،المشرع للفصول ـ ام التح ة"نجد أن أح ـام المـشتر  الـواردة فـي "الأح
ة والإدارة وه م ذنالقسم الثالث من قانو الإجراءات المدن ـ عنـي أن تلـك المـواد تخـص التح ا 

م الدولي م التح ة لح التالي إقرار الحج م الدولي و   .الداخلي والتح
النظام  :الفرع الثاني ة   :العامعلاقة الحج

، وتغلیـــب الـــصالح العـــام علـــى الـــصالح الخـــاص  النظـــام العـــام تطبیـــ القـــانو نقـــصد 
النظــام العــام الــى اتجــاهین أوحمایتــه، وقــد انقــسم الفقــه فــي مــس م  ــ ــم التح ــة ح لة علاقــة حج

  :التالي
النظـام ذیذهب أنـصار هـ: الاتجاه الأول: أولا م تتعلـ  ـ ـم التح ـة ح ـو حج نا الاتجـاه إلـى 
م،ذ وحجــتهم فــي 2امالعــ ــ ــم التح ة لح عــة القــضائ قنــه لا یوجــد فــر بــین أحیــث  لــك هــي الطب

ــم القـضاء، م وح ــ ـم التح ــة، ح عنــي أن لهمـا نفــس الحج ــم القــضاء  ممــا  ــة ح مـا أن حج و
، ــانو ــارات الــصالح العــام، فــلا یجــوز للأطــراف  نأساســها الق ــن لهــا أن تخــرج عــن اعت م ولا 

                                                
م،1 شیر سل قة، الأطروحة    .198ص   السا
ةأبوحمد أ 2 م واجراءاته، دار المطبوعات الجامع ندرة،ٕ الوفاء، عقد التح   .293ص ، 2007 سنة ، الإس
،، الوفاءأبوحمد أ .د - ار ار والإج م الاخت ،  التح   .269 ص المرجع الساب
،.د - ـــة،  محمد الـــسید التحیـــو ـــة وجـــوازه فـــي منازعـــات العقـــود الإدار ـــة والتجار م فـــي المـــواد المدن ـــ ، التح  المرجـــع الـــساب

  .205ص
،.د - م،  محمد السید التحیو م، التح ة لنظام التح عة القانون   .516  ص،المرجع الساب الطب
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ــا مــن للفــص إعــادة طــرح النــزاع، ــه، تلقائ ــة لــسب الفــصل ف ــه مــرة ثان طــراف، أو حــد الأأل ف
نتیجــة لـاتفـاقهم النظـام العــام،إفــ لكذ و م لهـا علاقــة  ــ ــم التح ـة ح ــم أنها شــأشـ ن حج ن الح

م مـن عـرض النـزاع المفـصول ذلـك وهـذالقضائي في  ـ ا معنـاه منـع أطـراف الخـصوم فـي التح
م، ه مرة أخر على التح ـالطر المقـررة قانونـا، وأسـاس أو على الق ف ـه  ـالطعن ف قضاء إلا 

منــع اســتمراره أو تجــدده، واســتقرارذ ــة  لــك وضــع حــد للنــزاع  ــة المترت قالحقــو والمراكــز القانون
ـــزاع، عنـــه، ـــل المعـــاملات واطالـــة أمـــد الن ـــي ظـــاهرة تعـــدد  ٕوعـــدم تعطی ـــة دو الوقـــوع ف نوالإحال

ام وتناقضها م فیهـاقضي من تن أما لا یجوز للقاضي  ،1الأح  لقاء نفسه برد الدعو للح
  .بل یجب أن یتمسك بها أحد الأطراف

ــا م لا  :الاتجــاه الثــاني: ثان ــ ــم التح ــة ح عتقــدو أن حج ــس و نوهنــاك اتجــاه آخــر یــر الع
النظــــام العــــام،  فتهــــا أ إذتتعلــــ  امهــــا بوظ ــــة خــــلال ق م نــــه مــــن أهــــم التزامــــات الهیئــــة التح

ة، م ة التـي حـددها الأطـرا التح غـض تطبی القواعد القانون م بإرادتهمـا،  ـ ف فـي اتفـاق التح
ه ه   .2ه الإرادةذالنظر عما تؤد
م، فأسـاس اتفـاق الأطـراف علـى اللجـوء  لك،ذوحجتهم في  ـ ـة للتح عـة العقد هـي الطب

ــ المــصلحة الخاصــة وحمایتهــا، م هــو تحقی ــ ــا  للتح ق س لتحقیــ المــصلحة العامــة، وتطب ولــ
م أن یتفقـــوا  طـــر، یجــوز للألمبــدأ العقـــد شـــرعة المتعاقـــدین ـــ ـــم التح اف فـــي حالـــة رفــضهم لح

م، ســواء أمــام نفــس  ــ ة علــى إعــادة طــرح النــزاع، علــى القــضاء أو علــى التح ــصفة اســتثنائ و
ه النزاع أن ذالهیئة أو هیئة جدیدة، وفي ه م المعروض عل ه الحالة لا یجوز للقاضي أو المح

ه من تلقاء نفسه، سب الفصل ف ـم ن یتمسك أبل یجب  قضي  ـة ح حج ـوم لـصالحه  المح
م   .التح

                                                
،. د1 م فـــي المـــواد ال  محمد الـــسید التحیـــو ــــ ــــة،التح ـــة وجـــوازه فــــي منازعـــات العقـــود الإدار ــــة والتجار ، مدن  المرجـــع الــــساب

  .202ص
م،.د - ة لنظام التح عة القانون ، الطب   .428  ص،المرجع الساب  محمد السید التحیو
،  فتحي والي،.د - م في النظرة والتطبی   .461 ص ،المرجع الساب نقانو التح
ــز،2 فـة عبــد العز م فــي   خل ــ ــة،التح ــة والدول ــة الداخل ندرة، ،منــشاة المعــارف  ،1 منازعــات العقــود الإدار  ،2006 الإســ

  .76ص 
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ة القضاء، - م یخضع لرقا م التح ع القاضي التحق من  وهناك من یر أن ح ستط حیث 
النظام العام  م التزم  هأأن المح   .1م لم یلتزم 

ــه ذموقــف المــشرع الجزائــر مــن  :موقــف المــشرع الجزائــر: ثالثــا لــك یتــضح مــن خــلال میل
ة فـي مع عة القـضائ م،للطب ـ ـام التح مـا  الجتـه لأح نمـن القـانو  338نـه یـنص فـي المـادة أو

ـه «:  على أنهالمدني ـه تكـو حجـة لمـا فـصلت ف ام التي حـازت قـوة الـشيء المقـضي ف نالأح
، ـامنولكــن لا تكـو لتلــك  ه القرنـة،ذولا یجــوز قبـول أ دلیــل یـنقض هــ قمـن الحقـو ه ذ هــالأح

ة إلا في نزاع حقو لها نفس   قام بین الخصوم أنفسهم،الحج قدو أن تتغیر صفاتهم وتتعل  ن
ا المحل والسبب، مة أن تأخذ بهده القرنة تلقائ   .»ولا یجوز للمح

ــسب الفــصل مــن تلقــاء نفــسها،ذوهــ مــة لا تقــضي  عنــي أن المح بــل علــى الطــرف  ا 
سب الفصل، مذا ینطب ذوه المعني الدفع  م التح   .2لك على ح

ة:فرع الثالثال   : نطاق الحج
م، فهــــو یتحــــدد  ــــ ــــم التح ــــم القــــضائي ونطــــاق ح لا یوجــــد اخــــتلاف بــــین نطــــاق الح
ه سـأتطر إلـى النطـاق الشخـصي والنطـاق  أشخاص النزاع، وعل ه و قالموضوع الذ فصل ف

م م التح ة ح    .الموضوعي لحج
م: أولا ــ ــم التح ــة ح ــ: النطــاق الشخــصي لحج مفــي الواقــع تقتــصر حج ــ ــم التح علــى  ة ح

م، ه الح ستفید مـن هـ أطراف النزاع الذ صدر ف م، فلا  ـمذوالمعنیین بإجراءات التح  ا الح
ــه ــه إلا مــن صــدر عل حــتج  ــار أن أطــراف الخــصومة  ،3إلا مــن صــدر لمــصلحته، ولا  لاعت

ــز قـانوني، الــدفاع عـن حقــوقهم، وحـدهم متواجــدین فــي مر عنــي أن الممثــلذوهــ ــسمح لهــم   ا 
م الصادر م التح ا في ح عتبر طرفا شخص ة العامة لا    .القانوني للأشخاص المعنو

س لهـا  م لـ ـ ـم التح ـة ح ثـر علـى الغیـر، والتمـسك بهـا أوالقاعدة المعمول بهـا أن حج
ان ه نو بین أطراف الخصومة، ه، ولو  وم عل وم له والمح ا الغیر طرفا فـي اتفـاق ذالمح

م، الضرور التح س  لهمفل م  و أطراف التح   .أطرافا في الخصومة نة أن 

                                                
م الرفــاعي،1 ــة،  اشــرف عبــد العلــ م فــي العلاقــات الخاصــة الدول ــ ــة،  ،3 النظــام العــام والتح ، القــاهرة دار النهــضة العر

  .336 ص ،1997-1998
شیر،2 م  قة، الأطروحة  سل   .205 ص السا
م،الأثـر  حـسن النیـداني،الأنـصار .د 3 ـ ندرةلإا الازارطـة، دار الجامعـة الجدیـدة، ،.د  النـسبي لاتفـاق التح  ،2009 ،سـ

  .123-122 ص
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ة، ة تحدید النطاق الشخصي للحج في معرفة الأطراف التي لها الح في   تكمن أهم
ــم، ــان  الطعــن فــي الح متــد إلــى الغیــر ولــو  قتــصر علــى أطــراف الخــصومة دو أن  نالــذ 

م   .طرفا في التح
ا ـة: ثان ـیتحـدد نطـاق : النطـاق الموضـوعي للحج مالحج ـ ـم التح ة لح النـس  ة الموضـوعي 

م، ــ م فــي اتفــاق التح ــ م، والمتفــ علــى إحالتــه للتح ــالح ــه   فــي موضــوع النــزاع المفــصول ف
م أو للقـــضاء مــرة أخـــرذوهــ ــ ا ذوتحدیــد هـــ ،1ا یتطلــب عـــدم جــواز عـــرض نفــس النـــزاع للتح

م خــــلال ســــیر إجــــراء ــــ ــــات المقدمــــة أمــــام هیئــــة التح الطل م،الموضــــوع یتحــــدد  ــــ  ات التح
م، وهـذوالمفصول فیها ب ـات هـي التـي لاذلك الح ـن طرحهـا للنـزاع فیهـا مـن جدیـده الطل م  ، 

مي، م التح الح قتصر على المسائل المفصول فیها  ة  ه الحالـة ذوفي ه أ أن نطاق الحج
ـة خـلال مرحلـة  م ـات والمـسائل التـي قـدمها أطـراف الخـصومة التح ال في الطل ظهر الإش

م أغفلت الفصل فیها، فـي هـإج م غیر أن هیئة التح ه الحالـة العبـرة فـي تحدیـد ذراءات التح
ات التي تـم مناقـشتها بـین الخـصوم وفـي هـ الطل ه الحالـة یجـوز للخـصم ذالنطاق الموضوعي 

م ــ ــم إضــافي یتنــاول مــا أغفلتــه هیئــة التح قــدم طلــب إصــدار ح ا ذوهــ .الــذ لــه مــصلحة أن 
ـذلك  طلبهـا الخـصوم ولـم تنــاقش نـه لا أعنـي  ـات ومـسائل لـم  ـم الـصادر فـي طل ـة للح حج

م   .2خلال إجراءات التح
مذتنفی: المطلب الثاني م التح   : ح

م مسذلة تنفیأ مسإن ة أ قرارات التح ةلة في غا م مـن  ،الأهم ـ عد انتهاء هیئـة التح ف
ــم النهــائي، ــة هذلابــد مــن تنفیــ مهمتهــا وصــدور الح م،حتــى تتحقــ غا ــ ــ  التح ــدو التنفی  ذنو

ة من دو جدوتص م ة التح   .نح العمل
ــة، م ــام التح  ،شرع الجزائــر بنظــام قــانوني متمیــزأحاطهــا المــ ولــضمان تنفیــذ الأح

ـة محـل التنفیـذ،أغیر  م  وقـد قنه قبـل التطـر لإجـراءات التنفیـذ لابـد مـن تحدیـد القـرارات التح
ـم « 08/09ن مـن القـانو 1035المـادة لـك فـي نـص ذجاب المشرع الجزائـر علـى أ نـو ح

م النهائي  لا للتنفیذأو الجزئي أوالتح   . »... التحضیر قا

                                                
، ،إسماعیل عمر نبیل . د1   .208ص  المرجع الساب
،.  د2 ، محمود مختار برر   .26 ص المرجع الساب
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عنــي ذوهــ ــامالأن المــشرع قــد حــصر أا  ــام ح  القابلــة للتنفیــذ فــي ثلاثــة أنــواع هــي الأح
ة والتحضیرة وهي  ة والجزئ امالنهائ ة وقد سب تفصیل وتحدید هالأح امه ذ القطع   .الأح

م وحــدها قابلــة للتنفیــذ ســواء ذد اعتبــر المــشرع هــوقــ ــ ــام التح ه الأنــواع  الثلاثــة مــن أح
م الــداخلي أو الــدولي ــ ة التح  08/09ن مــن القــانو رقــم 1054یــث نــص فــي المــادة ح ،النــس

ام المواد من " م الدولي1038لى  إ1035تطب أح ام التح ما یتعل بتنفیذ أح   ." أعلاه ف
عة في قوقبل التطر إلى ت ام والإجراءات المت لة ألك لابد مـن التعـرض لمـسذنفیذ الأح

ة م القرارات التح   .الاعتراف 
ة: لالفرع الأو م القرارات التح   :الاعتراف 
م مـــن طـــرف القـــضاء،إ ـــ ـــام التح أح ـــراف  ـــام  ن إجـــراء الاعت ـــذ أح ـــى تنفی ســـاب عل
م، مر بإجراء الاعتراف أولا قبل اذفطالب التنفی التح   .لسیر في إجراءات التنفیذ 

م ــ ــاه خــلال تفحــص قــانو التح  ،08/09ن الجزائــر ضــمن القــانو رقــم نواللافــت للانت
م الداخلي في إ م الدولي والح   .لكذن المشرع قد میز بین الح

م الداخلي :أولا ة للح س في حاجة للإأیر المشرع الجزائر  :النس ه من قبل نه ل عتراف 
ة ذنفصدر في ظل النظام القانوني الداخلي للدولة وطالما هو  القضاء، حوز حج  بها، فهو 

م أو القـضاء ءالشي ـ ـه مـرة أخـر أمـام التح مجرد صدوره ولا یجوز الفـصل ف ه   المقضي ف
مجــرد صــدوره لابــد أن یخــضع لإجــراء الإیــداعأغیــر  ــه  إدار وهــي مجــرد إجــراء ،1نــه  قــوم 

مــي الــ ــم التح ــم  ،2مــصلحة فــي التنفیــذین لهــم ذأطــراف الح م الح ــ م هیئــة التح عــد تــسل ف
دو  اشرة، و مة المختصة م ة ض المح تا قوم الطرف المستعجل بإیداعه لد  نللأطراف 

ن إصدارذه م التنفیالأ ا الإیداع لا  نوا من استفاء حقهـم وهـ3ذمر  ـه ذ ولن یتم ا مـا نـص عل
ة والإدارة الجدیدن من قانو الإجراءات ا1035المشرع في المادة    .4لمدن

                                                
شیر،. د1 م  قة، الأطروحة سل   .225-224 ص  السا
حرة،  عاطف محمد الفقي،. د2 م في المنازعات ال ة، التح   .618 ص القاهرة، دار النهضة العر
،أ 3 م  حمـد هنــد ــ ــةدراســة  –التح ،إجرائ م المــصر ــ ــة  ن فـي ضــوء القــانو التح ــةوقـوانین الــدول العر ــة  ،والأجنب دار الجامعــة العر

ندرة،الجدیدة،  .269ص  ،2013 ، مصر الإس
ــة الإجــراءاتن المتــضمن قــانو 08/09رقــم ن قــانو 4 م النهــائي  "1035 الجدیــد المــادة والإدارــة المدن ــ ــم التح  أونــو ح

لا أوالجزئي  س المأمر للتنفیذ التحضیر قا مـة التـي صـدر فـي دائـرة اختـصاصها مـن قبـل رئـ ـودع  ،ح ـم فـي أصـلو  الح
مة من الطرف أمانة   ".... یهمه التعجیلالذ ض المح
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ــا ــم الــدولي: ثان ة للح ــم الــوطني، :النــس ــار یــر المــشرع نظــرا لتمیــزه عــن الح نــه  أاعت
ـة مختلفـة عـن النظـام القـانوني الـداخلي، مـه أنظمـة أجنب ـستلزم مـسإف تح ــه أنـه  لة الاعتـراف 

ع ــدولي،  م ال ــ ــام التح أح ــم صــدر أنــي قبــل البــدء فــي إجــراءات التنفیــذ، والاعتــراف  ن الح
حا وملزمـــا للأطـــراف، ـــة،  صـــح ـــم القـــوة التنفیذ عطـــي للح ـــم ووهـــو لا  ـــازة ح ـــالرغم مـــن ح

مجـرد صـدوره فـي نطـاق الدولـة التـي صـدر  ـه  ة الشيء المقـضي ف م الدولي على حج التح
ه دولة التنفیذ، فیها والنظام القانوني الذ صدر ف قـى ، لكنهـا 1لكنها لا تلزم الدول الأخر  ت

ــد التنفیــذ،ذموقوفــة إلــى أن یــتم الاعتــراف بهــ ــام فــي بل ــه صــراحة ذوهــ ه الأح ا مــا نــصت عل
ورك لسنة ة نیو ـم  " في المادة الثالثة1958 اتفاق ـة الح حج ل من الـدول المتعاهـدة  تعترف 

ه التنفیذ م المطلوب إل عة في الإقل قا لقواعد المرافعات المت مي وتأمر بتنفیذه ط   ."...التح
م الــدولي فــي المــواد أمــا المــشرع الجزائــر فقــد عــالج مــسأ ــالح -1051لة الاعتــراف 
ة والإدارة الجدید08/09ن من القانو 1052-1053   .ن المتضمن قانو الإجراءات المدن

م لابــد أن یثبــت مــن 1051فــنص فــي المــادة  - ــ ــام التح أح  علــى أنــه حتــى یــتم الاعتــراف 
م الح وقد  م أمام الجهة المختصة ومن ثم ینتقل إلى إجراءات التنفیذ،تمسك بها وجودها بتقد

نــص فــي نفــس المــادة علــى عــدم مخالفــة النظــام العــام الــدولي ولــم یــنص علــى عــدم المــساس 
ــةإلـك ذوقـد نفهــم مـن  النظـام العـام الــداخلي، قواعـد قانون ـم الــدولي   نــه فـي حالــة مـساس الح

ــة أمــرة فهــ منــع مــن الاعتــراف ذوطن النظــام العــام ا لا  مــس  م الــدولي طالمــا لا  ــ ــم التح ح
  .الدولي

مـي 1052وتنص المادة  - ـم التح م الوثـائ علـى وثـائ الإیـداع حتـى یثبـت وجـود الح بتقـد
ة   :التال

م الدولي -1   .أصل الح
م -2 ة التح اتفاق م    . یرف الح
ة شرو ا- م نسخ عنهما بدل الأصل على أن تكو مستوف لصحة أ مؤشرة مـن ن یجوز تقد

ة المختصة   .الجهة الرسم

                                                
م التجار الـدولي،أمال 1 ة على التح ة القضائ ـة،الحلبـيمنـشورات  ،1 دراسـة مقارنـة،  یدر، الرقا  ،لبنـان بیـروت،  الحقوق

  .170 ص ،2012
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ة  1053أمــا المــادة  - قة وهــي أمانــة ضــ الجهــة القــضائ فحــددت جهــة إیــداع الوثــائ الــسا
م في دائرة اختصاصها، م التح مـة محـل  نالمختصة وتكو إما الجهة التي أصدر ح أو مح

م الوطنإذالتنفیذ  م موجودا خارج الإقل مة التح ان مقر مح    .يا 
التعجیـــل - ــتم الإیـــداع مـــن الطـــرف المعنــي  فالأصـــل أن یـــتم الإیــداع مـــن الطـــرف الـــذ  ،1و

عض الفقهاء  ر  م لصالحه و منع من أن یتم الإیـداع مـن إصدر الح س هناك ما  حـد أنه ل
مین   .2المح

التنفیذالأ: الفرع الثاني  :مر 
ـة ـصفة ود م هو طرـ بـدیل لحـل النزاعـات  ـهواللجـوء  ،ننظرا لكو التح  عـادة مـا إل

ارــا  ــإرادةنــو اخت مــي،إن الهــدف منــه الوصــول إفــ ،الأطــراف و ــم تح ارــا ذینفــ لــى ح  اخت
ارإن دو بإرادتهم و الخـصم الخاسـرالأطرافحد أ امتنع إذ في حالة ما أما ،3ج  ن وعادة ما 

ــالطرف الــذســیؤد  ،ذ رفــض التنفیــأو  ماطــل،أو ،ذعــن التنفیــ ــذلــك   م لــصالحه صــدر الح
ـل الطـر التـي تـضمن لـه ذلى تنفیـإلى السعي للوصول إ م  ـ ـم التح قتـضي  اذوهـ لـك،ذق ح

ــــإلجــــوء لمنــــه ا ــــب التنفی ــــى القــــضاء لطل مــــه قامــــت ذولــــضمان  ،4 الجبــــرذل ــــك وتنظ ــــب أل غل
النص على  ة  ة والدول مذمر التنفیأالتشرعات الوطن م التح   . لح

عتمفهوم الأ: أولا التنفیذ وطب ـصدر مـن القاضـي ذأمـر التنفیـذ هـو  :همر  لـك الإجـراء الـذ 
ـــا، المخــتص قانونـــا، ـــان أم دول ـــا  م وطن ـــ ـــم التح ح ح ـــص مجـــرد صـــدوره  ـــالقوة  و متمتعـــا 

ة   .5التنفیذ
ة هي جهة القضاء  - حتاج لمساعدة جهة رسم م  م التح  الـوطني،الرسـمي أ أن تنفیذ ح
ه فـي مختلـف القـوانینذوه مـة التـي تـصدر وا ،6ا معمول  ر ذغیـر ملزمـة بـ مـر التنفیـذ،ألمح

                                                
مال،1 ، ص   علیوش قروع    .63المرجع الساب
ــة  حمــد،أ عبــد النــور 2 ــام الأجنب ات تنفیــذ الأح ال رة لنیــل شــهادة الم ،دراســة مقارنــة –إشــ ناجــستیر فــي القــانو الــدولي مــذ

ر بلقاید،أبوجامعة  الخاص، ة الحقو ،تلمسان     .142 ص ،2010-2009 السنة ،قل
ة عامر فتحي،3 طاین ،  ال   .216ص  المرجع الساب
  .93ص ،2003   الإسكندریة،،المكتب الجامعي الحدیثط، . دعیسى الفقى، الجدید في التحكیم في الدول العربیة، عمر -
مة العل بوصنبورة، خلیل . د4 مجلة المح   .136ص  ،02عدد ،2006سنة  ،امقال منشور 
سى الفققى،  عمر،5 ، ع   .96ص المرجع الساب
م،6 شیر سل م   ، رسالة ماجستیر، ،دور القاضي في التح ة الحقو ل اتنة،    .115ص ،2003 قجامعة 
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ــة، ــالقوة التنفیذ ح متمتعــا  ــم أصــ ــارة أن الح ح ســندا  ع ــص ــه حتــى  فــي التــصدی عل بــل 
ا، ن تنفیذه جبرا تنفیذ م   .1ومن ثم 

ـــى ـــد نـــص المـــشرع الجزائـــر عل ـــي المـــادة وق ن مـــن القـــانو رقـــم 1035 أمـــر التنفیـــذ ف
ة الإدارة الجزائر الجدید المتضمن الإجراءات الم08/09   .دن
والمعـروف أن القاضـي  ننظرا لكو أمر التنفیذ من سلطات القاضي الفاصل في الموضوع، -

ة ومنهــا الولا عــدة ســلطات منهــا القــضائ ا  ــة،ئیتمتــع  م هــو عمــلا قــضائ ــ ــم التح مــا أن ح و
ة  ستنفحوز الحج مجرد إصداره،ذو م ولایته  عإف  المح س  تبرن أمر التنفیذ  ـا ولـ عملا ولائ
ا ة وه ،2عملا قضائ قتصر على الرقا ه ذوفي ه ،3ا ما تبناه المشرع الجزائرذودور القاضي 

ـــم أو یرفـــضه برمتـــه، قبـــل تنفیـــذ الح ـــو أمامـــه إلا أن  ولا مجـــال لإصـــدار أمـــر  نالحالـــة لا 
  .ع الجزائر في أ مادة من موادهقالذ لم یتطر له المشر ،4التنفیذ الجزئي

م الـدولي وتقتـصر فــي هـ - ـ ـام التح التنفیـذ فــي أح ـة الأمـر  ه الحالـة علـى نطــاق ذتثـار حج
ـالأموال موجـودة فـي أكثـر مـن دولـة، هنـا إذالدولة التي صدر فیها، و ان محل أمر التنفیـذ  ا 

ــد  عت ة علــى انفــراد ولا  ـــن ــل دولــة معـــــ طلــب التنفیــذ فــي  یجــب علــى طالــب التنفیــذ أن یتقــدم 
   .5مر الصادر من قبل دولة معینة في دولة أخرالأ

ا التنفیذ :ثان ة المختـصة بإصـدار أمـر : جهة الاختصاص في إصدار الأمر  الجهـة القـضائ
قا لنص الماد التنفیذ، م الوطني، ط م التح مة مقر صدور ح ن من القـانو 1035 ةهي مح

م الدولي نفر بین حالتین08/09رقم  م التح ة لح النس   :ق، أما 

م في  إذ- مة التي صدر الح الجزائر یؤول الاختصاص إلى المح م  ان مقر هیئة التح ا 
   .دائرة اختصاصها

                                                
،أشجان 1 ر صل ش ،  ف   .90ص  المرجع الساب
، تنفیذأ 2 مین، دار الجامعة الجدیدة،حمد هند ام المح ندرة،  أح   .112-107ص  الإس
م   عمــر زودة،3 ــ ــام التح ــةإجــراءات تنفیــذ أح ــا، ،الأجنب مــة العل ــالطر البدیلــة لحــل النزاعــاتعــدد  مجلــة المح  ،قخــاص 

م، - الصلح – الوساطة   .225-224 ص ،2009 سنة ،الأولالجزء  التح
رة بن عمران سهیلة،4 ق  المذ   .190ص  ،ةالسا
  .170  ص،سابالمرجع  ال یدر،أمال 5
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ــم  إذ- عـود لدولـة مقــر التنفیـذ فـي ح م خـارج الجزائـر فالاختــصاص  ــ ـان مقـر هیئـة التح ا 
ــدولي م ال ــ مــة أو المحــاكم ه الحذوفــي هــ ،1التح ــد المح ــة هــي المــسؤولة عــن تحدی ــة فالدول ال

  .2المختصة

ر علـى 1035فقــد نــصت المـادة  أمـا جهــة الاختــصاص النـوعي، قــدم أ ســالفة الــذ نــه 
مة، س المح   .ذفهو المختص بإصدار أمر التنفی طلب التنفیذ مع الوثائ الضرورة أمام رئ

التنفیذ :ثالثا ة بنـاءا علـى أمـر ارإمه: إجراءات إصدار الأمر  غة التنفیذ الص م  م التح  ح
مــة، ــة، هــ التنفیــذ الــصادر مــن المح م القــوة التنفیذ ــ ــم التح ــسب ح عنــي ذهــو الــذ  نــه أا 

ة من القضاء، تحول ب ستمد قوته التنفیذ ـة، حیـث ذو حـوز القـوة التنفیذ لك إلى سند تنفیـذ 
م الدولي، ة للح النس ذلك  ن تنفیذه جبرا  ة، م حوز القوة التنفیذ رغم الاعتراف له  فهو لا 

ــــم القــــضائي  عــــد صــــدور الأوــــصفة الح ــــن تنفیــــذه إلا  م غة لا  الــــص مــــر بتنفیــــذه ومهــــره 
ة ه المشرع الجزائر في المادة ذوه ،3التنفیذ ة من قا 600ا ما نص عل ننو الإجراءات المدن
ــسند تنفیــذ "والإدارــة ــام ،"لا یجــوز التنفیــذ الجبــر إلا   ثــم نــصت نفــس المــادة علــى أن أح

ة، م المأمور بتنفیذها من قبل رؤساء الجهات القضائ ة التح   .هي من بین السندات التنفیذ

ــم الــدولي إ ــم الــوطني هــي نفــسها فــي الح التنفیــذ فــي الح ن إجــراءات إصــدار الأمــر 
ة والإدارة،1054المادة  بنص التالي ن من قانو الإجراءات المدن   :وهي 

ـــم الــــوطني واجــــراءات  - ة للح النــــس ــــم  ــــة أولـــى اســــتفاء إجــــراءات إیـــداع الح ٕیـــتم فــــي مرحل
مــا ســب شــرح  ــم الــدولي  ة للح النــس م  ــالح لــك هــو وضــعه ذوالــسبب فــي  لــك،ذالاعتــراف 

ا مین عن النزاع عمل ین القاضي من مراقبته ورفع ید المح   .4تحت تصرف القضاء وتم

                                                
م   عبد الحمید الأحدب،. د1 ة، -التح م   .486 ص ،1990، ، بیروتدار نوفل ،4ج  وثائ تح
ــة والإدارــة الجدیـــد ( جمــال بــن عــصمان،2 ــة وتنفیـــذها فــي ظــل قــانو الإجـــراءات المدن م الدول ــ ــام التح أح  ،)نالاعتـــراف 

ة  ـة،دراسات قانون م حوث والاستشارات والخدمات التعل صیرة لل ز ال ة تصدر عن مر ، سـنة 08 العـدد الجزائـر، دورة فصل
  . 65، ص2010

، نبیل عمر إسماعیل، . د3   .212 ص المرجع الساب
ش، ا- م، حمد محمد حش م التح ة لح ر الجامعي القوة التنفیذ ندرة ،دار الف   .109ص  ،2001 ،الإس

رة حمد،أ عبد النور 4 قة،المذ   .269ص   السا
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م طلب الحصول علـى  - ـة  یتم تقد ة الـشرو القانون أمـر التنفیـذ، بنـاءا علـى عرـضة مـستوف
إلى أمانة ض الجهة المختصة من الطرف المـستعجل  جل الطعن المقرر قانوناأعد انتهاء 

  .التنفیذ

ــم،أ یتبــین 1035مــن خــلال نــص المــادة  - الوثــائ وأصــل الح ة  نــه ترفــ العرــضة  النــس و
ــدولي نفــس الــشيء، ط م ال ــ ــم التح ــا لــنص المــادة لح لــك إلــى نــص ذالتــي أحالــت  1054ق

ــم  ،08/09 ن مــن القــانو رقــم1035 المــادة ونلاحــ هنــا أن المــشرع اشــتر إرفــاق أصــل الح
التنفیـذ وهـ م مع طلب الأمر  ة التح شتر إرفاق اتفاق ـم أعنـي ذا ولم  ن المـشرع یراقـب الح

ا ولا یراقب الموضوع ل   .1ش

التنفیذ على - م،یوضع الأمر  لا   أصل الح ح قـا ص ة و م القوة التنفیذ تسب الح ومن تم 
، م ملزما في مضمونه،ذوفي ه للتنفیذ الجبر و الح ن یتـضمن تنفیـذ أ نه الحالة یجب أن 

، عمــل، حــ ــام  ــام المفتقــرة لعنــصر الإلــزام فــلا تحتــاج لتــدخل الــسلطة لتنفیــذها  أو ق أمــا الأح
و، والتنفیذ الجبر2اجبر النفان قد  ا أو مشمولا    . المعجلذ عاد

مــــة  - م دو الحــــصول علــــى أمــــر التنفیــــذ مــــن الح ــــ ــــم التح ــــار لح جـــوز التنفیــــذ الاخت نو
هأا التنفیذ هو من شذن هالمختصة لأ وم عل   .3ن المح

عــا التنفیــذ: را مــة  :حالــة الأمــر بــرفض  س المح نـص المــشرع الجزائــر علــى أنــه یجــوز لــرئ
 خلال خمسة عشر یوم من تارخ الـرفض، یجوز للمعني استئنافه فیذ،إصدار أمر برفض التن

ــو  ة المختـــصةلــك أمـــام ذنو  من مــن القــانو رقـــ1035ا لــنص المـــادة قــتطب ،الجهــة القــضائ
ـة الطعـن فـي أغیـر   فقرة ثالثـة،08/09 ان مـر التنفیـذ ذاتـه مـن الطـرف أنـه لـم یـنص علـى إم

ه وم عل   .المح

                                                
شیر،1 م  ق الأطروحة سل   .292 صة، السا

ـــة، أ- ـــة وأثـــاره القانون م فـــي المنازعـــات الإدار ـــ ـــر الجـــامعي، شـــرف محمد خلیـــل حمـــاد، التح ندرة، دار الف  ،2010 الإســـ
  .271ص

ش، أ محمد2 م، حمد حش م التح ة لح  .74-73 ص ،المرجع الساب القوة التنفیذ
، أ3 ر صل ش رة شجان ف قة،المذ   .90ص   السا
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اب التي تؤد إلى رفض التنفیذ من قبل القاضي، الأ08/09 نلم یدرج القانو - ا ذوفي هـ س
ــورك لــسنة الــصدد تناولــت المــادة الخامــ ــة نیو لة وفرقــت بــین أه المــسذهــ 1958سة مــن اتفاق

قـــضي بهـــا القاضـــي مـــن تلقـــاء نفـــسه  اب التـــي  اب التـــي یتمـــسك بهـــا الأطـــراف والأســـ الأســـ
  :التالي

  :رفض التنفیذ بناءا على طلب الأطراف *

أحــد هــذي هــفــ ــه  ــوم عل ه ذه الحالــة یــتم رفــض التنفیــذ فــي حالــة تمــسك الطــرف المح
  :الدفوع

ة  -   .حد الطرفینأانعدم أهل

م - یل هیئة التح   .مخالفة الإجراءات أو وجود عیب في تش

م ملزما -   .عدم صیرورة الح

  :رفض القاضي التنفیذ من تلقاء نفسه *

م - ــ ــة موضــوع النــزاع للتح قــرر إذ :عــدم قابل ــل مــا لا  لــك،ذنا تبــین أن القــانو الــوطني  ف
ه، م ف ه لا یجوز التح ـل مـا یجـوز القـضاء أمـا  یجوز القضاء ف م فـي  ـ نـه لا یجـوز التح

ه، ة ف ـة  وقد عملت التشرعات الوطن العلاقـات القانون م  ـ على وضع قیود على اللجوء للتح
اسي ع الس   .1ذات الطا

م مع اتع - رة النظام العـ النظام العام في دولة التنفیذ،رض تنفیذ الح ن فـي القـانو مانوتقتر ف
القواعد الأ عد  مرة  لكافة فروعه والتي لا یجوز الاتفاق على مخالفتها،الداخلي  فالنظام العام 
ــدا علــى ســلطات  ن مــن القــانو 1051 ن المــشرع الجزائــر نــص فــي المــادةأغیــر  ،2الإدارةقی

ــدولي للنظــام العــ علــى عــدم مخافــة ال08/09 ــم ال ــم یــنص علــى النظــام العــاح ــدولي ول م ام ال
ه الداخلي   .حتى یتم الاعتراف 

                                                
م 1 م، أ إبراه ة(حمد إبراه م الأجنب ام التح   .59ص ،37 المجلد،نالمجلة المصرة للقانو الدولي ،)تنفیذ أح
م الجزائـــر الجدیـــد ( عبـــد الحمیـــد الأحـــدب،. د2 ـــ ـــا، ،)نقـــانو التح مـــة العل ـــة لحـــل  ،عـــدد خـــاص مجلـــة المح قالطـــر البدیل

م،-الصلح لوساطة،ا-النزاعات   .513ص ،2009 ،1ج التح
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مین الصادرة ضد الإدارة: لفرع الثالثا ام المح   :تنفیذ أح

طـــرح  التنفیـــذ لـــصالح الطـــرف الخـــاص ضـــد الإدارة العامـــة،  فـــي حالـــة صـــدور أمـــر 
ة للو النـس ال في حالة امتناعهـا عـن التنفیـذ،  ارهـا عـن تنفیـذ الإش سـائل التـي یلتجـأ إلیهـا لإج

م م التح ن لأ .ح م ار المنصوص علیها في القانو الخاص أمر لا  نن تطبی وسائل الإج
قوم علیها القـانو العـام، تصوره، ة التي  اد الأساس الم وخاصـة حـصانة  نلأنها قد تصطدم 

ال المطــروح فــي تنفیــذ ا الدولــة ضــد التنفیــذ، ــة،وهــو نفــس الإشــ ــام الإدار نــه ممــا إغیــر  لأح
التنفیذ في  ه أن الإدارة ملزمة  ةإطارلاشك ف   .1 الدولة القانون

ة من إذو انت القاعدة لجوء الإدارة إلى قواعد التنفیذ العاد وم ضده أا  ار المح جل إج
م الصادر لصالحها، م التح ة، على تنفیذ ح س ذ ن الإدارة قد ترفض التنفیـإف ففي الحالة الع

حصانتها ضد طر التنفیذ   .قوتدفع 

ـــار المنـــصوص علیهـــا فـــي القـــانو الـــداخلي: أولا ه الحالـــة أمــــوال ذفـــي هـــ :نوســـائل الإج
عد تطبیـ طـر التنفیـذ فـي القـانو  ـست ة العامة غیر قابلة للحجـز علیهـا و نالأشخاص المعنو ق

ه المـشرع الجزائـر فـي المـادة ذوه الخاص، لا یجـوز "مـدني ن مـن القـانو ال689ا ما نص عل
التقـادم غیـر أن القـوانین التـي تخـصص هـأالتصرف في أموال الدولة أو حجزهـا  ه ذو تملكهـا 

 تحدد شرو إدارتهـا وعنـد الاقتـضاء 688حد المؤسسات المشار إلیها في المادة الأموال لإ
ــو بإرادتهــا و ."شــرو عــدم التــصرف فیهــا ــام الــصادرة ضــدها  لا نأ أن تنفیــذ الإدارة للأح

وم له أن یتخذ الإجراءات ضدها، ن للمح ـة ذوه م مقراط عتبـر منـافي للعدالـة والد ا الوضع 
ـــة ضـــد الأشـــخاص أ تنـــاول مـــس08/09نغیـــر أن المـــشرع فـــي القـــانو رقـــم  لة الغرامـــة التهدید

ــة العامــة فــي حالــة عــدم التنفیــذ أو التــأخیر عــن قــا   منــه،981التنفیــذ فــي المــادة  المعنو وتطب
ـام الـصادرة ه المذله ـه الأوامـر إلـى الإدارة لتنفیـذ الأح ادة أعطـى المـشرع للقاضـي سـلطة توج

مذوه ضدها، ام التح   .ا ینطب على أح

                                                
ــةعمــران ســهیلة، بــن  1 م فــي منازعــات العقــود الإدار ــ ة علــى التح ــة القــضائ ، الرقا ن، رســالة ماجــستیر تخــصص قــانو إدار

ة،  اجي مختار عنا ، جامعة  ة الحقو  .197، ص2010/2011قل
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ــه فــي هــ  - ــوم ل عــدم  إذا الــصدد،ذمــا یجــوز للمح  أفــصحت الإدارة عــن إرادتهــا الــصرحة 
قرار ایجابي  ه بإلغاء و سلبيأالتنفیذ  طعن ف   .1أن 

ا م الدوليتمسك الدو: ثان حصانتها ضد التنفیذ في الح   :لة 

ـدرع واقـي  عتهـا قـد تـستعین بهـا  حـصانة ملازمـة لطب ادة  حیث تتمتع الدولة ذات الس
م ـ ــم التح ــة إلـى عرقلــة التنفیـذ فتمنــع بــذ، تــسعى بـ2ضـد ح لك ذلك الدولــة والأشـخاص المعنو

ة مــن اتخــاذ أ إجــراءات ضــدها، ة لهــغیــر أن الفقــه انقــس الــسلطة القــضائ النــس ه ذمت آراءه 
التاليأالمس   :لة 

ع التمـــسك بهـــا، - ـــ مـــن الفقـــه أن حـــصانة الدولـــة مطلقـــة وتـــستط والتنفیـــذ الجبـــر  یـــر فر
ادتها ل انتهاكا شدیدا لس ش ام ضدها    .للأح

ع التنــازل عــن حــصانتها فــي نــشاطاتها الخاصــة، - أمــا فــي  یــر فرــ أخــر أن الدولــة تــستط
حصانتها ضد التنفیذ الجبرافة أعمالها الإدار ع التمسك  جوز لها الـدفع بـ. ة فتستط لك ذو

ــصفة صــرحة لا تفتــرض، ــو  ــة تنازلهــا عنهــا لابــد أن  م نوفــي حال ــ عتبــر شــر التح  ولا 
حـــصانتها أمـــام هیئـــات ذتنـــازل ضـــمني عـــن حـــصانتها ولهـــ اب یجـــوز تمـــسك الدولـــة  ه الأســـ

م  ة والنظرا ل و أمام القضاء الأجنبي،أالتح الاستقلال ةذتمتعها    .3ات

حـصانتها  مـس  ـة لا  ذهب فرـ أخـر إلـى أن خـضوع الدولـة لقـضاء دولـة أجنب ا إذو
ادة،أانــت المــس الــس  لة المعروضــة مــن الأعمــال الإدارــة التــي لا تعــد مــن المــسائل المتعلقــة 

حــصانتها، انـــت الأعمـــال الإدارــة مـــن المـــساإذمـــا  فــلا مجـــال لتمـــسك الدولـــة  ئل المتعلقـــة ا 
ة حصانتها القضائ ادة فیجوز لها التمسك    .الس

                                                
ـــاس ولیـــد 1 ـــة، ،محمد ع عـــة التعاقد ـــة ذات الطب م فـــي المنازعـــات الإدار ـــ ندرة دار الجامعـــة الجدیـــدة، التح  ،2010، الإســـ

  .609-606ص
ــة، شــرف محمد خلیــل حمــاد، أ2 ــة وأثــاره القانون م فــي المنازعــات الإدار ــ ــر الجــامعي، 1 التح ندرةالإ ،دار الف  ،2010 ،ســ

  .282ص
ظة السید حـداد، العقـود المب3 ـة حف ـة، ،رمـة بـین الـدول والأشـخاص المعنو ، 2003 لبنـان، بیـروت، منـشورات الحلبـي الحقوق

  .281-280ص
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م فــي حــد ذاتــه تنــازل ضــمني عــن حــصانة الدولــة  - ــ ــر فرــ ثالــث أن وجــود شــر التح و
ة، متــد أثــاره  القــضائ ــه، و ــة ولا یجــوز الــدفع  ــة أجنب م أو أمــام قــضاء دول ــ ســواء أمــام التح

ام، شمل التنفیذ الجبر للأح ـةذوقد أیدت  ل ـات الدول عـض الاتفاق عتبـر هـ. لـك   الاتجـاه ذاو
  .1مرجحهو الاتجاه ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  

                                                
قة بن عمران سهیلة، 1 رة السا   .203ص  ،المذ
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حث الثالث م :الم   :قطر الطعن في قرار التح

صفة عامة،إجراء إن ة  الطعن  م سواء  هو وسیلة قانون قوم بها من صدر ضده الح
مي،أوالقضائي  ا لإ  التح ل م، بتعدیله  ـا،وأعادة النظر في الح  واستـصدار إلغائـه أو  جزئ

ــم جدیـــد لـــصالحه، ولقـــد  ـــة والإجـــراءاتن المـــشرع الجزائــر فـــي قـــانو أجـــازح ـــة  المدن الإدار
م ذالتدخل من خلال تنفیـ ـ ـم الح ـه،أو ح ـو   مـن خـلال الطعـن ف عـد ذنو  مهمـة إتمـاملـك 

م النهائي، م وصدور الح عتبر ه التح ة اللاحقة على ذو ة الرقا مثا امأا  مح   . التح

م، م التح الطعن في ح ن ملاحظته عند تفحص المواد المتعلقة  م صورة  أوما  نها 
ــامعامــة لا تختلــف عــن  ــم القــضائي وأح عــض الاختلافــات إ الطعــن فــي الح انــت هنــاك  ن 

عــض الطـر المقــررة  عاد  ــامقاسـت ة فــي المـادة للأح وهــذا مـا ســأتناوله فــي  ،الإدارــة القـضائ
مــي فــي حــالات إقــراره الــى الإضــافةالأول؛ المطلــب  ــم التح طــلان الح  بجــواز رفــع دعــو 

  . وهذا ما سأفصله في المطلب الثانيمحددة على سبیل الحصر

ة  :الأولالمطلب  ة وغیر العاد امقطر الطعن العاد ملأح   : التح

امتتمتع  ةالأح ة   القضائ قا للقواعد والنصوص القانون قرهـا أالتـي ح الطعن فیها ط
ة ، المــشرع ــن للجهــات القــضائ م ن تمــارس رقابتهــا علــى أ درجــة الأعلــىوعــن طرــ الطعــن 
ــام ــة إقوتنقــسم طــر الطعــن   درجــة،الأدنــى الــصادرة مــن الجهــات الأح قلــى طــر طعــن عاد

ــة تتمثــل فــي التمــاس  تتمثــل فــي المعارضــة والاســتئناف،  النظــر إعــادةقوطــر طعــن غیــر عاد
ة   عن الخصومة والنقض،حجارواعتراض الغیر  النس امو م فقـد قـرر لهـا المـشرع لأح ـ  التح

عد أ إلاقنفـس طــر الطعــن  ــسبب نــه اسـت عـض الطــر  م  ــ ــة ذقمــن نظــام التح ة ات وخــصوص
م   .نظام التح

ة :الأولالفرع    :1قطر الطعن العاد

ـــ ـــم،ذا النـــوع مـــن الطعـــن یوقـــف تنفیـــذن هـــلك لأذســـمیت   أثنـــاء أوجلـــه أخـــلال   الح
ــشر خــاص ارســته،مم المعارضــة  ،وهــو غیــر مــشرو  ، الاســتئناف أووتتمثــل فــي الطعــن 

                                                
قة، صبن  1 رة السا  .162عمران سهیلة، المذ
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ـــامنـــه فـــي أغیـــر  مأح ـــ المعارضـــة و  التح عد المـــشرع الطعـــن  الاســـتئناف أاســـت قـــر الطعـــن 
  :التالي

عرف القانو رقم  :المعارضة: أولا  للإجـراءات المعارضة في الكتـاب المخـصص 08/09نلم 
ه وأشار ،الإدارةة  الجهات القضائأمام ـة فـي المـادة إل طر من طر الطعن العاد  327ق 

م إتهدف المعارضة المرفوعة من قبل المتغیب " ابيأولى مراجعة الح   .1" القرار الغ

ات المقدمة من الطـرف  مواجهة الطل فهو وسیلة تسمح للطرف الغائب في الخصومة 
ــــامفهــــو وســــیلة لمراجعــــة  ،2المــــدعي ــــةالأح اب ــــب، الغ مقتــــضاها   للخــــصم الغائ  إعــــادةیــــتم 

ــا التــي فــصل فیهــا،  نفــس القــضاءأمــامالمحاكمــة  ــائع وٕاعــادة فــي النق ــم مجــددا فــي الوق  الح
ـــانوو ـــة الخـــصوم مـــن  والهـــدف منهـــا .نالق ـــامالأحما ـــي غیبـــتهم،ح ـــي تـــصدر ف وضـــمان   الت

  .حقوقهم

المعارضـــة فـــي أغیـــر  عد الطعـــن  ـــامن المـــشرع الجزائـــر اســـت ـــأح قـــره  م، التح ولـــم 
ــام "أولــىفقــرة  1032بــنص المــادة  ــة للمعارضــةأح م غیــر قابل ــ لــك قــد ذوالــسبب فــي "  التح

ــ علــى الخــصم، ــاب بهــدف تعطیــل لأ نــو  قطــع الطر  الــدعو إجــراءاتنــه قــد یتعمــد الغ
حول دو تنفیـأالمرفوعة ضدهم والمماطلة، و ـام ذنن  ن أمـع العلـم   فـي الوقـت المناسـب،الأح

ة،السبب في  طرقة ود م هو حل النزاع    .الإجراءاتوسرعة  اللجوء الى التح

اتفاق الخصوم إجوء لن الإلى ما سب فإ وٕاضافة م یتم  التالي مـن وٕارادتهملى التح  و
م،أن یـدعي أغیر المنطقـي  ـ ـام خـصومة التح ق نـه لا أا معنـاه ذوهـ حـد الخـصوم عـدم علمـه 

م، ــ ــاب والمعارضــة فــي التح م موقــع مــن و مجــال للغ ــ نــه إ فالأطــرافطالمــا هنــاك اتفــاق تح
م، ة في التح المشار الذوعدم الت ملزم  اب و الغ   .3تالي لا مجال للحدیث عن المعارضةرع 

ن ملاحظته  م المعارضة صراحة في  ن المشرع،أوما  قر الطعن  ـاملم  م أح ـ  التح
املك في ذلى إقولم یتطر  الداخلي، م الدولي،أح نجد  لكن من خلال تفحص المواد،و  التح

                                                
ة الإجراءاتن المتضمن قانو 08/09ن من القانو رقم 327 المادة 1 ر،والإدارة المدن  . الساب الذ
سعد. د2 امقطر الطعن في  (، حورة  قا للقـانو الجزائـرأح م ط   مقـال منـشور،جامعـة مولـود معمـر تیـز وزو ،)ن التح

  .07ص  ن،.ت.د ،بجامعة قاصد مراح ورقلةموقع الخاص الى عل
رة  بن عمران سهیلة،3 قة،المذ   .203 ص  السا



  دة الإدارية وطرق الطعن فيهاالآثار القانونية لقرار التحكيم في الما:              الفصل الثاني

 74

ــالنقض فــي أ طلان والطعــن  ــال ــامنــه قــد نــص علــى الاســتئناف والطعــن  م الــدولي ت الأح ــ ح
ت عن المعارضة، قر المعارضة أا معناه ذوه وس   .لك صراحةذ أدرج وٕالانه لم 

ا   :الاستئناف :ثان

حـــ و  التقاضـــي علـــى درجتـــین،مبـــدأقـــوم النظـــام القـــضائي الجزائـــر علـــى  التـــالي 
ة الصادرة من المحاكم   الجهـة أمـامورفع النـزاع  ،الإدارةللمتقاضین استئناف القرارات القضائ

ة  ه مرة لإعادة درجة والمتمثلة في مجلس الدولة الأعلىالقضائ   .أخر النظر ف

عرف الاستئناف  ـام طر طعن عـاد لمراجعـة أنهو مقتـضاه النظـر فـي  ،الأح یـتم 
ــه نفــس النــزاع، مــة أول فــصل ف ــة مــرة مــن المح ــم صــادر  ،الإدار ــم مــن ح ــة تظل مثا فهــو 

ــة ــه مــن خطـإصـلاحجــل أ درجــة مــن أعلـى جهــة أمــام ـصورة ابتدائ وهــو المهلــة التــي  ،أ مــا ف
مـه مـن دفـوع  ،1منحها المشرع للخصوم لرفع طعنهم خلالها  أمـام وأدلـةواستدراك ما فـاتهم تقد

مة   .2المح

ــ للطعــن فــي ذزائــر بهــ المــشرع الجذخــأوقــد  طر ــامه الوســیلة  م الــداخلي أح ــ  التح
التالي   :والدولي 

ة  * امالنس م الداخليلأح ه المشرع في المادة  : التح  08/09ن من القانو 1033نص عل
ـامنه یرفـع الاسـتئناف فـي أعلى  م فـي أح ـ ـه،أ التح  مأمـا جـل شـهر واحـد مـن تـارخ النطـ 

ة المختصة مالأطرافما لم یتنازل  الجهة القضائ ة التح   . عن ح الاستئناف في اتفاق

م عــن حــ أونــستخلص مــن نــص المــادة  ــ ن المــشرع اشــتر عــدم تنــازل طرفــي التح
م، ــ م فــي اتفــاق التح ــ ــم التح الاســتئناف ثــألــى إقولــم یتطــر المــشرع  اســتئناف ح ر الطعــن 

ــــام ذالموقــــف لتنفیــــ ــــ ،الأح مــــي،وحــــدد مهلــــة شــــهر مــــن تــــارخ النطــــ  م التح  أجــــل الح
ـــع فـــي  لاســـتئنافه، ة أمـــام المعمـــول بهـــا الإجـــراءاتلـــك ذوتت فـــي المختـــصة  الجهـــات القـــضائ
اماستئناف  ةالأح   . القضائ

                                                
العید،1 شیر  ةالقواعد    ة،أمام الإجرائ عث، ،.د  المحاكم والمجالس القضائ   .178ص ، 2000 الجزائر، دار ال
عة في المواد للإجراءاتشرح وجیز  طاهر حسین، - ة، ،ةالإدار المت   .105-104 ص ،2008 الجزائر، دار الخلدون

اس،2 ،  ولید محمد ع   .544ص  المرجع الساب
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ــالأمــر المــشرع الجزائــر اســتئناف أجــازوقــد  - ــم الــداخلي خــذ القاضــي بــرفض تنفی لال  الح
و  ،خمسة عشر یوم من تارخ الرفض ة المختـصةالجهة القلك أمام ذنو قـا لـنص  ضائ تطب

ـة الطعـن فـي أغیر  ، فقرة ثالثة08/09نمن القانو رقم  1035المادة  ان نه لـم یـنص علـى إم
هأ وم عل   .مر التنفیذ ذاته من الطرف المح

ة لاســـتئناف  * ـــامالنـــس م الـــدوليأح ـــ ن مـــن القـــانو 1055نـــص المـــشرع فـــي المـــادة  : التح
لا ذ بــــرفض التنفیــــأوضــــي بــــرفض الاعتــــراف  القاالأمــــرنــــو «علــــى مــــا یلــــي  08/09  قــــا

حـدد حـالات رفـض الاعتـراف »نافئللاست  التـي تـستوجب الطعـن فیهـا ذ رفـض التنفیـأو، ولم 
ل القرارات الرافضة للاعتراف  نه یجوزأأ  الاستئناف،   .1ذ التنفیأواستئناف 

اسـتئناف  الحـالات التـي یجـوز فیهـا وأوردن مـن نفـس القـانو 1056ثم جـاء فـي المـادة 
الاعتراف الأمر التنفیأو القاضي  ما یليذ    : على سبیل الحصر 

م  إذ- ة تح م بدو اتفاق مة التح اطلـة أونا فصلت مح ـة   انقـضاء مـدة أو بناءا على اتفاق
ة   .الاتفاق

م  إذ- مة التح یل مح ان تش م الوحید مخالفا للقانوأوا    .ن تعیین المح

م إذ- مة التح ما یخالف المهمة المسندة ا فصلت مح   .إلیها 

ةـا لم یراع مبد إذ-   . الوجاه

مها، إذ- م ح مة التح اب وجد تناقض في إذ أو ا لم تسبب مح   .الأس

م التح إذ- ان ح   .م مخالف للنظام العام الدوليا 

ــشهر واحــد تحتــسب آجــالعلــى  1057ومـن ثــم نــص قــي المــادة   الاســتئناف وحــددها 
غ الرسمي  من تارخابتداء مةلأمر التبل س المح   . رئ

                                                
م ذ تنفیــإجــراءات ( عمـر زودة،1 ــ ـام تح م أح ــ ــة التح ــة  الإجــراءات،الأجنب ــا، ،)والإدارـة المدن مــة العل قالطــر  مجلــة المح

م البدیلة لحل النزاعات،   .225-217ص  ،2008ن  جوا16 و15، الصلح والوساطة والتح
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ـــة ضــــ أمــــام الاســـتئناف بتــــسجیله إجــــراءاتنوتكـــو  تا موجــــب الجهـــة المختــــصة   
ة،عرــضة ــة معللــة ومــسب تو س أمــاموتحدیــدا   م قــا للمــادة الجهــة المختــصة رئــ  مــن 312 ط
نـه ألـى إ الإشـارةمـع  یـل عرـضة،ذ على أمر هو المستأنف الأمرن نظرا لكو 08/09نالقانو 

س  مـي،إن یتعرض أ ذمن اختصاص القاضي في دولة التنفیل  وٕانمـا لى موضوع النـزاع التح
ــــشرو اللازمــــة لقبــــول التأكــــدقتــــصر دوره فــــي  ــــم ذ رفــــض تنفیــــأو مــــن مــــد تــــوافر ال  الح

مي   .  التح

ة: الفرع الثاني  :قطر الطعن غیر العاد

ـــة هـــي وســـائل للطعـــن قررهـــا المـــشرع  فـــتح المجـــال قطـــر الطعـــن غیـــر العاد  أمـــامل
ما  وهي لا تمثل درجة من درجات التقاضي، المتقاضي لاستفاء حقه، ـان إذتهدف للنظر ف  

ما  قا سل   . لاأمنالقانو قد طب تطب

ـــة أهـــمومـــن  س مـــن شـــإن خـــصائص الطعـــو غیـــر العاد ـــه لـــ ـــرار ذوقـــف تنفیـــنها أن  الق
ه،  إعـادةالتمـاس  لخـصومة،وهـي تتمثـل فـي اعتـراض الغیـر خـارج عـن ا نالقضائي المطعو ف

النقض النظر   .والطعن 

  :اعتراض الغیر خارج عن الخصومة :أولا

ـم  هو طر غیر عاد للطعن، ـل شـخص لحقـه ضـرر مـن ح یجوز استعماله مـن 
ــن طرفــا فیهــا بنفــسه،  ذفهــو یخــول لكــل  ولا بواســطة مــن مثلــه، صــدر فــي خــصومة لــم 

ـم الـصادر ن طرفا في الخصومة الطعـن فـي ال مصلحة ولم ـان مـن شـإذح ن یلحـ أنه أا 
ه، ـامق طر تظلم خاص مـن أنه ما عرف ضررا  ـم إلغـاء أولـى مراجعـة إیهـدف  الأح  الح

ة مـــن جدیـــد مـــن حیـــث الوقـــائع والقـــانو   المـــشرع لكـــل شـــخص لـــه أجـــازهنوالفـــصل فـــي القـــض
ن طرفا ولا ممثلا في الدعو   .1مصلحة ولم 

ـــر فـــي المـــ ـــه المـــشرع الجزائ ـــانو رقـــم 960ادة نـــص عل  المتـــضمن 08/09ن مـــن الق
ة الإجراءات   .2والإدارة المدن

                                                
علي،. د. ا1 ة، الجزائر، ،الإلغاءدعو  ،الإدارالقضاء   محمد الصغیر    .249ص، 2007 دار العلوم للنشر والتوزع، عنا
ة الإجراءاتن المتضمن قانو 08/09ن من القانو 960 المادة 2 رالساب والإدارة المدن   . الذ
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ــام فــي أمــا م فقــد أح ــ ــ للطعــن فــي  ه الوســیلة،ذ المــشرع الجزائــر بهــأخــذ التح طر
ــام قــا لــنص المــادة أح م الــداخلي ط ــ ــة1032 التح ــه فــي أغیــر ، 1 فقــرة ثان نــه لــم یــنص عل
ـام م الــدولي،أح ــ م والتــي لا تتطلــب تنــوع ذلــك هــو ذ ورمــا الـسبب فــي  التح ــ ــة نظـام التح ات

امهقطر الطعن في  ة أن أما  ،أح امثر حج م التـي لا تمتـد أح ـ ـن إ التح م لـى الغیـر ولا 
ه من الغیر حد من  الاحتجاج  الغیر من إلحاققد  ام الضرر  مأح   .2 التح

ــا لــنص المــادة أمــا - ق م الاعتــراض ط ــة 1032 جهــة تقــد مــة المختــصة  فقــرة ثان هــي المح
م فـي الجانـب الـأه الحالة یجوز لها ذوفي ه  بنظر النزاع،أصلا لحـ ضـرر أ ذن تعدل الح
ــالطر المقــررة قانونــا ،رــالغی ــه  لا للطعــن ف مــة قــا ــم المح ــو ح قو ة أمــا ،3ن النــس   للآجــال 

 الأجــ أنن مــن نفــس القــانو نــصت علــى 384ادة ن المــأغیــر  لــك،ذ 1032فلــم تــدرج المــادة 
ــ اعتــراض الغیــر الخــارج عــن الخــصومة هــي خمــسة عــشر ســنة تــسر مــن  الطعــن عــن طر

م  لـك فـي حالـة عـدم ذن القرار القضائي مـا لـم یـنص القـانو علـى خـلاف أوتارخ صدور الح
ــغ القــرار القــضائي، ــسر  تبل ــم و ــغ الرســمي للح ــشهرن عنــدما یــتم التبل  مــن الأجــلوتحــدد 

ـــغ الرســـمي الـــ ـــه أن یجـــب ذتـــارخ التبل ـــشار ف لـــى الحـــ فـــي ممارســـة إ والأجـــللـــك ذلـــى إ 
ــة مــن غیــر المنطقــي ولا المعقــول ذن هــأاعتــراض الغیــر الخــارج عــن الخــصومة غیــر  ه الحال

ام ینطب على ذالك، وهذتصور  مأح   . التح

ا   : النظرإعادةالتماس : ثان

ـة ضـد  ـامقهو طر من طر الطعن غیر العاد ـة غیـر القابالأح لـة للمعارضـة  النهائ
ــه،يءالاســتئناف أ الحــائزة لقــوة الــش أو ــم أمــامیرفــع   المقــضي ف  نفــس الجهــة مــصدرة الح

اب غرض مراجعة ه لأس امه ذنینص علیها القانو  قتصر علـى  ،الأح ـاموهو  ـة  الأح النهائ
  : للسببین محددین هما في الموضوعالفاصلة

  . مجلس الدولةأمام مرة لأولورة قدمت ن القرار صدر بناءا على وثائ مزأا اكتشف  إذ-1

                                                
ــــة الإجـــراءاتنقــــانو  المتـــضمن 08/09ن مـــن القــــانو 1032 المـــادة 1 ـــة المدن ـــامأ " الجدیــــدوالإدار م غیـــر قابلــــة ح ــــ  التح

م   ."للمعارضة یجوز الطعن فیها عن طر اعتراض الغیر خارج عن الخصومة قبل عرض النزاع على التح
اس . د2 ،المرجع ال ،ولید محمد ع   .576-575ص ساب
اس . د3   .579 ص، سابالمرجع ال ،ولید محمد ع
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م وث إذ-2 سبب عدم تقد م على خصم  انت محتجزة عند الخصما ح   .1قة قاطعة 

ة  النس املأو م الـداخلي ح ـ م لـم یـنص المـشرع فـي أ مـادة سـواء فـي التح  أو التح
ـةالـدولي علـى  ان ــام النظـر فـي إعـادة الطعــن عـن طرـ التمــاس إم طرـأح م  ـ  مــن  التح

ة وهـ عنـي ذقطر الطعن غیر العاد عد الأأا  ـه مـع ذخـنـه قـد اسـت عتبـر دعامـة هامـة أ  نـه قـد 
مي بناءا على غش الأطرافوضمانة بید  م تح رأو في حالة صدور ح   .2 تزو

النقض: ثالثا   :الطعن 

ـة، ـامفـي  قهو طر من طـر الطعـن غیـر العاد ـة التـي اسـتنفالأح ت الطعـن ذ النهائ
عتبر درجة مـن درجـات التقاضـي،الاستئنا ، ف ولا  ـم للقـانو قـة الح هـدف لمطا س لـه  ونو لـ

ـن الأوجـهوهـو محـدد  ثر موقف،أ م  مـن 360-359-358 یبنـى علیهـا فـي المـواد أن التـي 
ــة الإجــراءاتنقــانو  ــة المدن ــو أمــام مجلــس وهــي محــددة علــى ســبیل الحــصر ،3والإدار ن و
  .الدولة

ة  النس امو م لأح  08/09ن مـن القـانو رقـم 1034فقد نص المشرع فـي المـادة  التح
  : على ما یلي

م الـداخلي - ــ ـم التح ة لح القـرارات الفاصــلة فـي الاسـتئناف هــي وحـدها قابلـة للطعــن  :النـس
عنــي ذهــ ــالنقض، ــالنقض أا  جــل شــهرن مــن أ خــلال الجهــة المختــصة أمــامنــه یرفــع الطعــن 

ـــغ الرســـمي للقـــرار المطعـــو ـــه وهــتــارخ التبل قـــا لـــنص المـــادة ذن ف ن مـــن القـــانو رقـــم 956ا ط
انـات فـي المـادة  ،08/09 ة الـشرو والب ،15عرضة مستوف مختومـة مـن  ن مـن نفـس القـانو

ــــه  قبـــل محـــام معتمـــد لــــد مجلـــس الدولـــة، ـــالقرار المطعـــو ف ـــصالنمرفقــــة   دفـــع الرســــم وٕا
مـین خـللآجـال آخـرنوتضاف مهلة شـهرن  القضائي، قـا لـنص  فـي حالـة المق ارج الـوطن ط

                                                
ة الإجراءاتن المتضمن قانو 08/09ن من القانو 966ادة لماانظر  1  . الساب الجدیدوالإدارة المدن
رةبن عمران سهیلة، 2 ق المذ   .172ص  ،ة السا
النقض  "08/09ن من القانو رقم 358المادة  3 ة الأوجه من أكثر أو على وجه  واحد إلالا یبنى الطعن    :الآت

   .مخالفة قاعدة جوهرة -1

ال لإغفا - 2  "...الإجراءات الجوهرة في الأش
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،404المــادة  حــدد المــشرع أمــا ن مــن نفــس القــانو عــاد فلــم  ة لتمدیــد الم النــس لك یــتم ذلــ ،لــكذ 
املى إالرجوع  ارها الشرعة العامةالإجراءات الخاصة الأح اعت ة    .1 المدن

م الــدولي - ــ ــم التح ة لح  علــى 08/09نلقــد نــص المــشرع الجزائــر فــي القــانو رقــم : النــس
ةإم النقض في القرارات الصادرة بنـاءا علـى النظـر فـي اسـتئناف ان  المتعلقـة الأوامـر الطعن 

م وأو ذ التنفیــأوــالاعتراف  ــ ــم التح طلان ح عنــي ذ وهــ1061لــك بــنص المــادة ذ الطعــن بــ ا 
م إ م التح ن لح م النقض،أنه لا  و محلا للطعن  ما  نن  امن أو م الأح التح  الخاصة 

ابألم تحدد  النقض،وأوجه س ستوجب منا الرجوع ذه  الطعن  نلى القواعد العامة في قانو إا 
ــة الإجــراءات ــة المدن  ي التــالأوجــه والتــي حــددت 360-359-358 وتحدیــدا المــواد ،والإدار

ـن  ـالنقض،أم ــع فـي  ن یبنــى علیهـا الطعــن  ت ا ذمنــصوص علیهـا فــي هــ الالإجـراءاتلــك ذو
  .2 مجلس الدولةأمام إلیها ارةالإشنالقانو والتي قد سب 

مي: المطلب الثاني م التح طلان الح   :     دعو 

مــي  م نظــام متمیــز ومــستقل للطعــن فــي القــرار التح ــ ــم التح طــلان ح تعتبــر دعــو 
ـــة للطعـــن فـــي  الـــدولي، ـــامقمختلـــف عـــن طـــر الطعـــن التقلید ةالأح  معظـــم أقرتـــه ،3 القـــضائ

م عبر العالم، م یهـدف وهو  تشرعات التح ـ ـم التح لـى تثبیـت إطر مشترك للطعـن فـي ح
ـم  ــو فـي أمــد إطالـةوعـدم  والهــدف منـه هــو اختـزال الوقــت، ،إلغائـهو أالح ــامن النـزاع، و  أح

م الــدولي، ــ ــة مــن ســرعة واســتقرار للحقــو والمراكــز ذالــ الأمــر التح ــه العلاقــات الدول ق تتطل
ــة، طرذخــأحتــى الــدول التــي مازالــت تو القانون م مثــل   ــ الاســتئناف فــي قــرار التح ــ الطعــن 
عـادا واحــدا ووحـدت لهمــا أقــرتالجزائـر،  طلان وحـددت لهمــا م  معـه الحــ فـي رفــع دعـو الــ

طلان  ــال الاســتئناف إذجهــة الاختــصاص مــع تقرــر عــدم قبــول الطعــن  ــان طرــ الطعــن  ا 
  .مفتوحا

                                                
ــالنقض   هــوام الــشیخة،. د1  ،2009 الجزائــر، ، للنــشر والتوزــع، عــین ملیلــةدار الهــد ،.د  مجلــس الدولــة،أمــامالطعــن 

  .44ص
سعد،. د2 ،  حورة    .04 ص المقال الساب
م . د. ا3 محمــد أ إبـراه م ا (،إبــراه ـ م فـي ضــوء قــانو التح ــ ــم التح ــةلنطـلان ح التـشرعات العر سلــسلة ، )مــصر مقارنــة 

م ال ـــ رمنـــشور ،2005فرـــل أ 21-16 القـــاهرة، جـــار فـــي الـــوطن العرـــي،تورش عمـــل التح  ، علـــى الموقـــع الـــساب الـــذ
  .03ص
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م وتحدید جهة  :الأولالفرع  طلان قرار التح ف دعو    :الاختصاص والمواعیدتعر

مـي والجذقنتطر في هـ ـم التح طـلان الح ة ا الفـرع لتحدیـد مفهـوم دعـو  هـة القـضائ
الفصل فیها   .المختصة 

ــم ال: أولا طــلان الح مــيتمفهــوم دعــو  مــي  :ح ــم التح طــلان الح ــن تعرــف دعــو  م
ةدعـو  "أنهــاعلـى  ـ  تقررــة،أصــل ـه فــي خــصومة التح ــوم عل مــة أمــامم یرفعهـا المح  المح

ــامالمختــصة وفقـــا  قــه  ن القـــانو المتفــ علـــىلأح طلان إذتطب ا تـــوافرت حالــة مـــن حــالات الـــ
عنــي ذوهــ ،1"نالمنــصوص علیهــا حــصرا فــي القــانو ــم أا  طــلان ح نــه یجــوز التمــسك بــدعو 

م برفــع دعــو  ــ ةالتح عــا أصــل ة المعتــادة الللإجــراءات ت  ،تــي تتطلبهــا رفــع الــدعاو القــضائ
امقنه یختلف عن طر التظلم من أغیر  ة، الأح ه الـدعو هـو تثبیـت ذالهدف مـن هـو القضائ

م  ارات التـي إذ في حالة ما إلغائه أوالح ،أسـستا صحت الاعت والمنـصوص   علیهـا الـدعو
  .نعلیها في القانو على سبیل الحصر

مة من وجود دعـو  ةوترجع الح م أصـل ـ ـم الح طلان ح   ومـصدرهأساسـهن ألـى إ بـ
م، ــ مــا  هــو اتفــاق التح طــالنــه یجــوز أو ة الاتفــاق بــدعو إ طلان المطلــ فیجــوز أصــل ــال  

طالالتالي  ه،إ طلان سب م ل م التح اطل مثلهأنه حیث   ح اطل هو    .2ما یترتب على ال

- ، ة للمشرع الجزائر ةى جانب  فإلالنس ان الاعتراف الأمر استئناف إم ذ  التنفیأو القاضي 
قـاذـ أجـازنه إف ـان صـادرا فـي الجزائـر ط م الـدولي متـى  ـ ـم التح طـلان ح  لك رفـع دعـو 

ـةا معنـاه ذ، وه08/09ن من القانو رقم 1058لنص المادة  ان ـم الـدولي وٕالغـاء إعـدام إم  الح
ــو صــادرا داخــل الجزائــر وأنــشر  ؤســس علــى أن   الحــالات المنــصوص إحــدن یبنــى و

                                                
م التجــــــار الــــــدولي(، أمــــــال یــــــدر . ا1 ــــــ طلان فــــــي قــــــرار التح ــــــال ــــــي  ،)الطعــــــن  ــــــشور علــــــى الموقــــــع الالكترون مقــــــال من

fils.siboukeur-abdou noun webnod.fr 03، ص.  

ـي بــن عبـد2 م،  الحامــد،الله  تر ــ ـم التح  مقدمــة دراســة  ،ن دول مجلــس التعــاو الخلیجـيأنظمـةدراســة مقارنـة بــین  طــلان ح
ـة،تاس ات الحصول على درجة الماجستیر في قسم العدالـة الجنائ ـة للعلـوم  كمالا لمتطل ـةجامعـة نـایف العر  الرـاض، ،الأمن

  .21ص ،2010
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ــانو علــى ســبیل الحــصر  ــورك لــسنة ذوهــنعلیهــا فــي الق ــة نیو ا مــع اتفاق التــي  1958ا تماشــ
طلان ال ه  ن الطعن ف م م حتى  ار مقر صدور الح   .1اعتمدت مع

ــةوتكمــن  مــي فــي عــدم أهم ــم التح طــلان الح  ذ الــالأمــر النــزاع أمــد إطالــة دعــو 
م مـــن ســـرعة واســتقرار للحقـــو والمراكـــز ــ ـــه نظـــام التح ـــة ومــا یتطل ه المـــصالح الدول  قتقتــض

م المختلفة عن نظام القضاء الرسمي ة نظام التح س خصوص ة وهي تع   .2القانون

ــتفحص نـــص المـــادة  قبـــل " التـــي تـــنص 08/09ن مـــن القـــانو رقـــم 1058و  الأمـــرلا 
قضي بتنفیذال م الدولي المشار ذ  م التح ه ح طلان أغیر   أ طعن،أعلاه إل ن الطعـن بـ

قــوة القــانو الطعــ م یرتــب  ــ ــم التح مــة عــن الفــصل فــي  تخلــيأو ذ التنفیــأمــرن فــي نح  المح
ةإم القاعدة العامة هي عدم أننستنتج من نص المادة ، "...ذطلب التنفی طلان ان ال  الطعن 

م والاسـتثناء ذ تنفیأمرفي  ـ م التح م یرتـب أ ح ـ ـم التح طلان فـي ح ـال نـه فـي حالـة الطعـن 
غة إعطائـهن دو لـةالحیلو أو ذ التنفیـأمـرنقوة القانو الطعـن فـي   لحـین الفـصل فـي ذ التنفیـصـ

طلان   . دعو ال

ــا ة المختـــصة والمواعیـــد: ثان قــا لـــنص المــادة : الجهـــة القــضائ نمـــن القــانو رقـــم  1059ط
م الـصادر فـي الجزائـر إ ف08/09 ـ م التح طلان ح  الجهـة أمـامه ذ تنفیـوأمـرنه یرفع الطعن ب

الاستئناف ة المختصة    .القضائ

ة للمواعیـــد فقـــد حـــددت الفقـــرة أمـــا النـــس ن مـــن القـــانو رقـــم 1059 مـــن المـــادة الأولـــى 
م وهــو ابتــداء مــن تــارخ النطــ  08/09 ــ ــم التح طلان ح عــاد رفــع دعــو الطعــن بــ ــة م بدا

م  ــ ــم التح م..."ح ــ ــم التح ح ــم یــ" ...قبــل الطعــن ابتــداء مــن تــارخ النطــ  نص علــى ول
مـة مـن أو الإعلان م وقد تكو الح م التح غ الرسمي لح لـك اختـصار الوقـت خاصـة ذن التبل

طـول إجراءن إو غ الرسمي قد یتطلب وقـت قـد   والمعـاملات یـتلاءم لا الأمـرا ذوهـ ،أمـده التبل
ة والسرعة التي یلتمسها  مإجوء ل من الالأطرافالدول   .3لى التح

                                                
  .03 ص ،، المقال السابأمال یدر . ا1
ي بن عبد2 رة  الحامد،الله  تر قة،المذ   .21 ص  السا
ظـة الــسید الحـداد،. د3 طلان علــى   حف ـال ـامالطعــن  ـة،أح م الـصادرة فــي المنازعـات الخاصــة الدول ــ  ، الــسابالمرجــع  التح

  .232-231ص 
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ة من نفأما عـد أ نصت على 1059س المادة  الفقرة الثان طلان  ـال قبـل الطعـن  نه لا 
التنفیــذ وهــأ ــغ الرســمي للأمــر القاضــي  عــاد الطعــن أا معنــاه ذجــل شــهر مــن تــارخ التبل ن م

ـصدور  طلان مــرت   وهــي مــدة الأمـرا ذ اسـتئناف هــآجــال هــي نفـسها وأجالــه ذمــر التنفیـأـال
ــغ الرســمي  طــرح هذوفــي هــ ،ذ التنفیــلأمــرشــهر مــن التبل ــة قــد  ال الحال ــة مــا إشــ ا إذ فــي حال
  .1ذ برفض التنفیأمرلك في حالة صدور ذ وذ التنفیأمر إصدارتماطل الخصم المعني من 

طلان منوطـا  إ بن مدخن لیلى،ةذالأستاتر  ـال عـاد رفـع الطعـن  ن العبـرة مـن جعـل م
ـم لـصالحه،ذ الطـرف الـبـإرادة التنفیـذ فــي  أمـرعـدم مماطلتـه فـي استـصدار  هـو  صـدر الح

ـم مـن دعـو  ،الأخرا واجه عدم التنفیذ من الطرف إذحالة ما  عاد وتحصین الح ص الم لتقل
طلان ــة ذوهــ ،2الــ حقــ رغ م و ــ ــسرعة  الأطــرافا یتماشــى مــع هــدف التح فــي حــسم النــزاع 

ه  وم عل ا أوعلى المح غـه رسـم طلان خلال شهر من تبل ادر برفع دعو ال  ذ التنفیــأمرن ی
م لك،ذسق حقه في  لاإو م التح التالي ینفد ح   .و

ــــدعاو  طلان الــــشرو العامــــة التــــي یجــــب توافرهــــا لقبــــول ال ــــشتر لرفــــع دعــــو الــــ
ة وهي المصلحة والصفة  ةالقضائ   .والأهل

م یجیز من خلاله المشرع  لطرفي النـزاع التنـازل  نولم یرد نص صرح في قانو التح
ما فعل مع  طلان  ال اتفاق ذالاستئناف العن الطعن    .الأطراف یجوز التنازل عنه 

مي :الفرع الثاني طلان القرار التح   :حالات رفع دعو 

  علـــى ســـتة حـــالات تجیـــز08/09نو رقـــم  مـــن القـــان1056نـــص المـــشرع فـــي المـــادة 
م م التح طلان في ح ال م الطعن  ه في خصومة التح وم عل   .للطرف المح

  

                                                
ظـــة الـــسید الحـــداد،. د1 طلان علـــى  حف ـــال ـــام الطعـــن  ـــة،أح م الـــصادرة فـــي المنازعـــات الخاصـــة الدول ـــ ـــر  التح  دار الف

ندرة، الجامعي،  .232-231ص  ،1997 مصر، الإس
ــاممبــررات الطعــن فــي ( ،ى بــن مــدخن لیلــ. أ2 م التجــار الــدولي وحــدود اختــصاص القاضــي الــوطني للنظــر فــي أح ــ  التح

ــة واحتــرام  ــة،جام ،)الأطــراف إرادةنالطعــو بــین فــرض الرقا  أفرــل 22-21 ملتقــى وطنــي یــومي عــة عبــد الــرحمن میــرة بجا
  .06-05 ص ،2010
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م دو وجود : أولا م نالتح ة تح اطلة أواتفاق ة  موجب اتفاق وتتـضمن  : انقضت مدتهاأو 
  :ه الحالة ثلاث صورذه

م مبــرم بــین  - ــ ــشتر وجــود اتفــاق تح عتــد الأطــراففالمــشرع الجزائــر  ــة ولا  الكتا  ومثبــت 
صعب ذالاتفاق الشفهي ال ترتب على تخلف هإ  اته و مذث م التح طلان ح   .ا الشر 

اطلــة فا فــصلإذحالــة  - م  ــ ـــة تح طلان إ فــي النـــزاع بنــاءا علــى اتفاق ـــال نـــه یرتــب الطعــن 
م ال شتر صحة اتفاق التح عتمد في ذفالمشرع  ن أ التـي یجـب الأطـراف إرادةلـك علـى ذ 

ــ  ــه عــن طر لا للفــصل ف ــان موضــوع النــزاع قــا ــة مــن عیــوب الرضــا، و مة وخال نتكــو ســل
م   .1التح

ة التح - حا لكـن انقـضت مدتـه ذم وهحالة انقضاء اتفاق م نشأ صح عني أن اتفاق التح ا 
حـدد الأوله الحالة تحتمل فرضـین ذوه م لكنهـا تنقـضي دو اللجـوء الأطـراف أن  ـ ن مـدة للتح
هإ حـتف ذ وفي هـل م و ـ ـسق اتفـاق التح حقهـم فـي الالأطـرافه الحالـة   لـى القـضاء،إجـوء ل 

م أ ـــ حـــدد اتفـــاق التح نقـــضي والفـــرض الثـــاني أن  م و ـــ ن دو الأجـــلجـــلا لـــصدور قـــرار التح
ــم، حــدد إذو صــدور الح مــو ملزمــو الأطــراف لــم  ــو المح ــم  ن أجــلا لــصدور الح ن  بإتمــامن

مإخطار من تارخ تعیینهم أو من تارخ أشهر أرعةمهمتهم في ظرف  مة التح   . مح

ـا ــم الوحیــد مخإذ: ثان ــة أو تعیـین المح م مــة التح یل المح ــان تـش ولــم  :نالفـا للقــانوا 
القـانو هـل هـو القـانو  نحدد المشرع المقصود  مالإجرائـين ـ ـان التح ا ذوفـي هـ .ن أو قـانو م

ـةأ 08/09نمـن القـانو  1014الصدد تفرض المادة  حقوقـه المدن ـم متمتعـا  ـان  إذن المح ا 
ا ع المهمـة المـسندة 1015وتشتر المـادة  شخصا طب مـو  قبـل المح عتبـر  حتـى إلـیهمن أن 

حا وحـــسب نـــص المـــادة  م صـــح ـــ یل هیئـــة التح یل 1041تـــش ـــش عـــد ت ن مـــن نفـــس القـــانو 
ة مة مخالفا للقانو في الحالات التال   :2نالمح

ة طرف متنازع في التعیین إذ-1 م دو مشار مة التح   .نا تم تعیین مح

م مخالفا  إذ-2 مة التح یل مح ان تش   .للشرو الموضوعة أو المتف علیهاا 

                                                
، ص یدر .أ 1   .09أمال، المقال الساب
،  بن مدخن،ىلیل.  أ2   .11ص  المقال الساب
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مــین مــن قبــل  إذ-3 ة فــي تعیــین المح یل هیئــة التالأطــرافا وجــدت صــعو م  وتــم تــش ـــ ح
ة غیر مختصة   .بتدخل جهة قضائ

ة قبل نشوء النزاع إذ-4 م یل الهیئة التح   .ا تم تش

ما یخالف المهمة المسندة  إذ:ثالثا م  مة التح ة مـ خالفت المهأنهاأ  :هایإلا فصلت مح
 لـــسلطة الهیئــــة الأصـــلي هـــي المـــصدر إرادتهــــمن  المتنازعـــة لأافالأطـــر إلیهـــا أســـندهاالتـــي 

ــ ــة وعلیهــا أن تتقیــد ب م ــم الفاصــل فــي نطــاق مهمتهــا وأ تجــاوز ذالتح ــأن تــصدر الح لك 
طلان، ـــال ـــه  مهـــا للطعـــن ف عرضـــها إذنـــه إمـــا  عـــرض ح الفـــصل فـــي مـــسائل لـــم  ا قامـــت 

ات معروضة علیهالأطراف عـد مـن قبیـل التجـاوز فـي ذا فهـ علیها أو أغفلت الفصل في طل ا 
م في هإلیهاالمهمة المسندة  عرض الح طلان ونـص المـشرع علـى هـذ و ا المبـرر ذه الحالة للـ

ة  ة لمهمتهاالأطراف إرادةلحما م   .1 من خلال احترام الهیئة التح

عــا ــة :را ـــاد  :احتــرام مبــدأ الوجاه ــة أو احتــرام حقــو الــدفاع مــن الم قعتبــر مبـــدأ الوجاه
ة عنـي مـنح الأساس  قـرص متكافئـة لعـرض دفـوعهم فعـدم احتـرام الأطـراف في التقاضـي وهـو 

عد خرقا لمبدأ المساواة بین المتنازعین قتضي ه ،2المبدأ  ین ذو م الأطرافا المبدأ تم  من تقد
یــنهم مــن الاطــلاع والــرد علــى  م وتم ــ الكامــل ودعــوتهم لكــل جلــسة مــن جلــسات الح دفــاعهم 

قدم ف راتي النزاع من ل ما  طلان مذ انـت إذ ومستندات غیر أنه لا یجوز رفع دعو الـ ا 
م    .تاحت للخصم ح الدفاع عن نفسهأهیئة التح

ـم أو وجـود تنـاقض فـي  :خامـسا ابانعـدام التـسبیب فـي الح ة :الأسـ ل عتبـر التـسبیب شــ  
ـة ا ـه مناقـشة الوقـائع والنقـا القانون قـصد  م و  الأطـراف أثارهـالتـي نجوهرة في مضمو الح

یــف  ح  ن القــضاء مــن  ،3لــى مــا اســتخلص منهــاإ أدت أنهــاوتوضــ وعــن طرــ التــسبیب یــتم
م قبــل  ــ ــم التح ــة ح ــه المــشرع فــي المــادة  ،2 بتنفیــدهالأمــررقا  مــن 1027/2وقــد نــص عل

مــا یلــي08/09نالقــانو رقــم  ة "  م مــسب ــ ــام التح  وعیــوب التــسبیب التــي "نیجــب أن تكــو أح

                                                
  .12-11  ص،المقال الساب  یدر،أمال . أ1
م التجـار الـدولي فـي التـشرع الجزائـر منـسول عبـد الـسلام، 2 ـ امعــة ج ،الأعمـالنفـرع قـانو  اجـستیر،مرسـالة  ،قـرارات التح

، الجزائر، ة الحقو ل   .140 ص ،2001ق 
ة الإجراءاتنشرح قانو  برارة عبد الرحمن، . د3 غداد ،1 ،والإدارة المدن   .204ص ،2009،  الجزائر،دار ال
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ــن أن ــم ثیــرة ن طلان  وروده  غموضــه، قــصور التــسبیب، :ر منهــاذ یبنــى علیهــا دعــو الــ
ل عــام أو افتراضــي، قــوم علــى مجــرد التخمــین الــ ــش تنــاقض   لا یتطــاب مــع الواقــع،ذأن 

اب عــضها،الأســ ـــاب التـــسبیب،  مـــع  ابلـــى إالاســتناد  أو غ تعلـــ التـــسبیب  .1 خاطئــةأســـ و
ابعرفة  في مالأطرافح ضمانات التقاضي و مأس   . الح

ــل :مخالفــة النظــام العـام الــدولي :سادسـا  فالنظــام العـام الــدولي هـو نظــام عـام مــشترك بـین 
ـة ـا للجماعـة الدول مـا ذوهـ ،2الـدول أساسـه المـصلحة العل ل واضـح  ـش ـرة غیـر محـددة  ه الف

ة للنظام العام الـداخلي التـي تقتـضي عـدم مخالفـة القواعـد  النس ي القـوانین  فـمـرةالأهو الشأن 
ــــص المــــادة  ــــشتر المــــشرع الجزائــــر فــــي ن ــــة، و  08/09نمــــن القــــانو رقــــم  1051الداخل

ــو مخالفــا للنظــام العــام الــدوليللإ م الــدولي أن لا  ــ ــم التح ح ــم  نعتــراف  ــصدر الح ــأن 
  .3نبدو مداولة

م الدوليالآثار :الفرع الثالث م التح طلان ح ة عن دعو    : المترت

ـــم الآثـــارلـــى إا الفـــرع ذهـــقســـوف نتطـــر فـــي  طـــلان الح ـــة علـــى رفـــع دعـــو   القانون
مي  ما یليوالآثارالتح ة عن الفصل في الدعو    : المترت

م الـدوليالآثار :أولا ـ ـم التح طـلان ح ـة علـى رفـع دعـو  بنـاءا علـى نـص المـادة  : المترت
م العو وأجل ممارسـ "على ما یلي 08/09رقم  ن من القانو1060 تها المنـصوص نیوقف تقد

مأ ذ تنفی1058-1056-1055علیها في المواد  ام التح   ."ح

عنـي ذوه طلان الأا   1058ص علیهـا فـي المـادة نـصومنـه یترتـب علـى رفـع دعـو الـ
ــه ذ وقــف تنفیــ ــدولي المطعــو ف م ال ــ ــم التح ة المختــصة إنح لــى حــین فــصل الجهــة القــضائ

الرفض أو التأیید طلان في الدعو   التـي قـد الأضـرارلـك هـو درء ذمشرع مـن وهدف ال ،4ال
                                                

م الرفاعي، أ. د1 ـة، شرف عبد العل ـة فـي العلاقـات الخاصـة الدول ة والقانون لات العمل م والمش ـر ،1 اتفاق التح  دار الف
ندرة ،الجامعي   .53ص، 2003 ،الإس

،  یدر،أمال . أ2   .13ص المقال الساب
لیبــي،3 م التجــار الـــدولي  حــسان  ــ ا التح ة القــانو الخـــاص رة لنیـــل شــهادة الماجــستیر، مــذ،دور القـــضاء فــي قـــضا  ،نشـــع

،،مد بوقرة بومرداسحجامعة أ ة الحقو ل ة  ق    .91ص ،2013-22012السنة الدراس

4 Terki  Noureddine. l arbitrage commercial international en algerie. 1999. O.P.U. Algerie. 
p142 
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ـــن جبرهـــا مـــن تنفیـــ م طلانـــه وهـــو ضـــمانة بیـــد ذلا  ـــم ب م فـــي حالـــة صـــدور ح ـــ ـــم التح  ح
ام ذمن التسرع في تنفی الأجنبيالعنصر  طلانهاالأح م ب صدر ح   . التي قد 

م الــدولي لا ینفــمــ ــ عــد انقــضاء مــدة إلا ذا أن قــرار التح ي المــدة المحــددة هــشــهر و 
ه فلل طلان ف ال م قـوة الـشيء إذطعن  ـه نا انقضت المدة دو رفع الدعو حاز الح المقـضي 

ح له القوة التنفی   .1ةذوتص

ا قــدم إذعلــى أنــه  08/09ن مــن القــانو رقــم 1058/02مــن جهــة أخــر تــنص المــادة 
ال ــا للحــصول علــى أمــر  ة المختــصة طل ــوم لــه للجهــة القــضائ مـــي ذتنفیــالمح ــم التح  للح

ــه القــضاء قبــل در لــصالحه الــصا ــغ الرســمي لهــفــواتوفــصل ف ا ذ مــدة شــهر مــن تــارخ التبل
ــه وقــام هـالأمـر ــوم عل طلان فــي هـالأخیــرا ذ للمح ــال ــالطعن  ــم الــدولي الــذ   صــدر ذا الح

قــوة القــانو الطعــن فــي ذن إه فــذأمــر بتنفیــ ــه،التنفیــذ أمــرنلــك ســیرتب  ا قــدم إذأمــا   الــصادر ف
ا  وم لصالحه طل  لكـن القـضاء لـم ذة المختصة للحـصول علـى أمـر التنفیـللجهة القضائالمح

م الــدولي ذفــصل فــي هــ ــ ــم التح طلان فــي ح ــال ــالطعن  ــه  ــوم عل عــد وقــام المح ا الطلــب 
م قوة القانوأمامها المقدم ذة التخلي عن الفصل في طلب التنفیوجب على المح   .ن 

تضح مما سب  ه دعوأو وم عل ستغل المح م لما لهـنه قد  م التح طلان ح  مـن ا 
ـو ذتنفیــلــك لعرقلـة ذ وذأثـر موقــف للتنفیـ م ومـن جهــة أخـر قــد  ــ ـم التح  الموقــف الأثــرن ح

ــه درء ذللتنفیــ ــن جبرهــا مــن تنفیــلأضــرار ف م م الــدولي والــذ قــد لا  ــ ــم التح حتمــل ذ ح ن أ 
طلانه طلان قرار التح فصل القضاء ب ن أغیر  .م الدوليالمترتب على الفصل في دعو 

و ذوقف التنفی التاليضوا إلان لا    :2 لابد من مراعاتها وهي 

ة إشــعار - ة لتنفیــالآثــار الجهــة القــضائ م طلــب وقتــي ذ الــسلب م مــن خــلال تقــد ــ ــم التح  ح
ة ضةعر موجب طلب عارضأو افتتاح  .  

م طلب وقف التنفی - طلانآجال خلال ذتقد   . رفع دعو ال

                                                
، ولا محمد، .د 1   .244 ص المرجع الساب

م علــى العقــود   محمد بــن عمــر،2 ــ ــة نمو - ن فــي التــشرع الجزائــر والمقــارالإدارــةأثــر التح  تخــصص ،جــاذالــصفقات العموم
المسیلة، جامعة محمد،إدارنقانو  اف  ،  بوض ة الحقو ة  قل   .135، ص2015-2014السنة الجامع
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مذ وقف التنفیتبرر - م التح طلان ح ما لا یدعو للشك ب ة توضح وتبین  اب جد أس  .  

حدد المشرع الجزائر أغیر    .ذ الفصل في وقف التنفیآجالنه لم 

ا م الدوليالأثر :ثان طلان قرار التح حتمل الفـصل فـي  : المترتب على الفصل في دعو 
التالي م الدولي فرضین  م التح طلان ح   :دعو 

م برض: الأولالفرض  - صدر ح طلان وهاقد  م الـدولي ذ دعو ال ـ ا معناه تأیید قـرار التح
وم لصالحه ذوتثبیته وفي ه مذ لتنفیذ التنفیإجراءاته الحالة یواصل المح   . الح

ـسها ع :الفرض الثـاني - طلان لثبـوت تأس قبـول دعـو الـ ـم  ـصدر ح ابى أحـد لـقـد   الأسـ
قة الــ ترتــب ذالــسا طلانــه وفــي هــإلغــاءه الحالــة ذعلــى هــر و م الــدولي و ــ ــم التح عــدم  هذ ح

ة على الآثارنص المشرع الجزائر على   أنه قد تـرك أمال  یدرةذالأستالك وهنا تر ذ المترت
ار للطرف ال ة أن یختار واحد من الحلول الأمر یهمه ذالخ    :1الآت

طلا -1 ة التــي فــصلت فــي الــ طلــب مــن الجهــة القــضائ الفــصل فــي دعــو الموضــوعأن   ن 
ةالأصلي ع الت  .  

م لم تكن إأن یلجأ -2 أن خصومة التح قا لقواعد القانو و رفع دعو ط   .نلى القضاء و

م جدیدةالأطرافأن یتف  -3    . على عرض النزاع على هیئة تح

ـــةغیـــر أن المـــشرع الجزائـــر قـــرر  ان ـــالنقض فـــي قـــرارإم الجهـــة المختـــصة   الطعـــن 
طلانالفصل    .في دعو ال

  
  
  
  
  
  

                                                
، یدر أمال، .أ 1   .17ص  المقال الساب
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 :الثانيخاتمة الفصل 
م النهــائي الحاســم للنــزاع، فإنــه  ــ م لمهمتهــا وصــدور قــرار التح ــ عنــد إتمــام هیئــة التح
م  ـ ـل مـن هیئـة التح ـارة عـن مجموعـة مـن الالتزامـات یلتـزم بهـا  ـة وهـي ع یرتب أثاره القانون

ما یلي   :وأطراف النزاع 
م تلتــز - ـ ة لهیئــة التح مجـرد النـس م إصــدارهام  ــ  للقــرار النهـائي الفاصــل فـي خــصومة التح

م  م صورة من الح اشـرة لأطرافبتسل نـوا مـن م ـة المخولـة الإجـراءات النزاع حتى یتم  القانون
ــه، لهــم قانونــا، ة للنــزاع المفــصول ف النــس فــلا یجــوز لهــم الرجــوع فــي  ومــن ثــم تنتهــي ولایــتهم 

ــم  ـــم ذنـــه تــرد اســتثناءات علــى هـــأ إلا ،إلغائــه أو تعدیلــه أوالح ع المح ــستط ا المبــدأ حیــث 
ـم الـ ه غمـوض ذتفسیر الح ح أو شـا ـه والأخطـاء تـصح ـة ف ـم أ الماد ح ملـه   إضـافين 

انــت مطروحــة  ــات ومــسائل  ــه مــن طل مــا غفــل عــن الفــصل ف  خــلال ســیر أمامــهفــصل ف
م   .خصومة التح

ة  - النــس مجــرد صــدور إ النــزاع فلأطــرافأمــا  ــم النهــائي الحاســم للنــزاع فنــه  حــوز إالح نــه 
ـــه والتـــي یلتـــزم  ــة الـــشيء المقـــضي ف مقتـــضاهاأطـــرافحج علـــى عـــدم عـــرض النـــزاع   النـــزاع 

ه مرة  م أو سواء على القضاء أخرللفصل ف طر الطعن المقررة قانونا،إلا التح والهدف  ق 
ـــة واســـتقرار المراكـــز القانوذمـــن  ـــة وتفـــاد ظـــاهرة تعـــدد قلـــك المحافظـــة علـــى الحقـــو المترت ن

ام م الـصادر،ذ بتنفیالأطرافما یلتزم   وتناقضها في نفس الخصومة،الأح م التح غیـر   ح
أنذنه قد یواجه أ ات  عدم التنفیـلك صعو ه  وم عل قـر المـشرع أا الـسبب ذلهـ ،ذ یتمسك المح

ةالجزائر  ان ة المختصة وإم م ذفیالاستعانة بها لتن التقرب من الجهات القضائ  بإصـدار الح
م الداخلي،ذأمر التنفی ة للح النس ـم الـدولي،ذالتنفیالاعتراف و مرأو   ة للح النس ا معنـاه ذوهـ  

ه و حوز قوة الشيء المقضي  حتاج لمساعدة القضاء الرسمي حتى  م  م التح ح أن ح ـص
لا للتنفی   . الجبرذقا

ــة ع ــاملـى وقـد حــاول المــشرع الجزائــر ممارسـة قــدر مــن الرقا م مــن خــلال أح ــ  التح
ــة ان ــام ال  الطعــن فیهــا،إم ــ اعتــراض الغیــر تفأجــاز الطعــن فــي أح م الــداخلي عــن طر ــ ح

مـا  ـالنقض   القاضـي بـرفض الأمـر اسـتئناف أجـازخارج عن الخصومة والاستئناف والطعن 
ت عــن ذالتنفیـ ـة وســ ان ـوم ضــده،ذ التنفیـأمــر الطعــن فــي إم ــاأمــا  نفــسه مــن قبــل المح م  أح

ــة فأجــاز المــشرع اعتــراض الغیــر خــارج عــن الخــصومة فیهــا غیــر  م الدول ــ نــه لــم یجیــز أالتح
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اشــرة بــل  ا معنـاه أن القاضــي یراقــب ذوهــ ،ذالتنفیــ الاعتـراف وأوامــر اســتئناف أجـازاسـتئنافها م
ل ولا یراقب الموضوع في  م الدولي،أالش ام التح وقد حصر المشرع الحـالات التـي یبنـى  ح

المقابل ذالتنفی الاعتراف وأوامرتئناف علیها اس ـل أجـاز  ـالاعتراف أوامـر اسـتئناف   الـرفض 
النقض والقرارات الصادرة عن اذالتنفیو   .لاستئناف یجوز الطعن فیها 

ـــة أقـــر ال ـــةمـــشرع والـــى جانـــب وســـائل الطعـــن التقلید ان ـــم بإم طـــلان ح  رفـــع دعـــو 
م الــدولي الــصادر فــي الجزائــر  ــ ابالح رهــا علــى ســبیل الحــصر حتــى یجعــل حــدود ذ لأســ

ة المفروضــة علــى  ــة القــضائ ــامللرقا طلان تتمیــز بهــا أح ــدولي ودعــو الــ م ال ــ ــام الح  أح
م عن  امالتح م وتمییزه عن القضاء ودالأح ة نظام التح ة لخصوص طلان   القضائ عو ال

م،لإلغــاءالــسبیل الوحیــد  ــ ــم التح ابونلاحــ توحیــد المــشرع فــي   ح  التــي یبنــى علیهــا الأســ
م في  طلان الح الاستئناف ودعو  امالطعن  ـة،الأح ة الدول م وقـد جعـل لهمـا نفـس   التح

س الآجالالجهة المختصة ونفس  مأطراف أمام الإجراءات والهدف هو تسهیل وت   . التح
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م فــي المــادة    ــ ــةلقــد تنــاول موضــوع الدراســة قــرار التح ــه الإدار ق وطــر الطعــن ف
م الجزائر الوارد ضمن القانو رقم  نوفقا لقانو التح  الإجراءاتن المتضمن قانو 08/09ن

ــــة  ــــةالمدن  الإطــــارلــــى تحدیــــد إ الأول الموضــــوع تطرقــــت فــــي الفــــصل ةولمعالجــــ ،والإدار
م فـي المـادة الق م التح م وتحدیـد الإدارـةانوني لح ـ  مـن خـلال محاولـة تعرـف قـرار التح

عـــرض  ـــة، ثـــم قمــت  عتــه القانون م أ أهـــمطب ـــ ـــة المخــول لهیئـــة التح م نــواع القـــرارات التح
ــة إصـدارها ف ــم ومــن ثــم وضــحت  ــم مــن خــلال  إصــدارن وتحدیــد مــضمو الح ــان تالح ب

عة في أ   .لكذهم المراحل المت
ـه  م فـي المـادة الآثـارأما الفصل الثاني فقد تناولت ف ـ ـة لقـرار التح  الإدارـة القانون

ه مـن خـلال تحدیـد  ة لهیئـة الآثـار أهـمقوطر الطعن ف النـس ـة التـي یرتبهـا صـدوره   القانون
ـم  م الح م من تسل ة للنـزاع ومـن ثـم تعرضـت ذاسـتنفا وللأطـرافالتح النـس ـة   للآثـار الولا

ة القانون النـس ــه  طــرافلأـة التـي یرتبهـا صــدور القـرار  ــة الـشيء المقـضي   النـزاع مـن حج
موتنفیذ م ، الح ـ ن ممارستها علـى قـرار التح عرض طر الطعن المم عدها قمت  هـم أوق و

عدها ذوبنى علیها ُالمبررات التي ی   .لكذ وهدفه من عالمشرقلك طر الطعن التي است
ةومن خلال معالجة الموضوع توص ات التال   :لت لمجموعة من النتائج والتوص

  :النتائج -
م فــي المــادة  -1 ــ ــم التح میــز ح ــةالمــشرع لــم  ــالرغم مــن الإدار  خــصومة أن عــن غیــره 

و فیها  م  ات وأحـال  هـو شـخص معنـو عـام،الأطـرافحـد أنالتح ـام أ ذتنفیـ مقتـض ح
م والطعن فیها على المواد المتعلقة  امالتح م الـأح ـ  08/09نواردة فـي القـانو رقـم  التح

 . منه977حسب نص المادة 
ة إجراءات ضعدم دقة النصوص في  - م م أمام الإدارة الخصومة التح ـ  هیئـة التح
 تتمیـز الإدارة الطعن خاصة وأن المنازعة وٕاجراءات التنفیذ الأمر طلب إجراءاتالك ذو

ة والتجارة و   . جهات الاختصاص في تحدیدخصوصاعن المنازعة المدن
م ضمن المـواد الخاصـة  -2 م التح حدد المشرع الجزائر مفهوما واضحا وشاملا لح لم 

ـام م وقـد تنـاول أح ـ  انقـسم بـدوره الـى اتجـاهین هـامین همــا ذالـه المـسألة الفقـه ذهـ التح
م والاتجاه المضی له م التح   .الاتجاه الموسع لتعرف ح
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ـــم التح -3 عـــة ح حـــدد طب م صـــراحة وقـــد تنـــاول المـــشرع لـــم   أرعـــةلـــك الفقـــه ضـــمن ذـــ
ــــة  ــــة والنظر ــــة المر ة والنظر ــــة القــــضائ ــــة والنظر ــــة العقد ــــات مهمــــة وهــــي النظر نظر

میـل ذهومن خلال دراسة  المستقلة، ن أن نستخلص أن المـشرع الجزائـر  م ه النظرات 
م حیث  م التح ة لح عة القضائ ـستعمل نفـس المـصطلحات أالى الطب المـستعملة فـي نـه 

ــاممعالجــة  ة منــهالأح ، خــصومة، : القــضائ ــم، مداولــة، دعــو ــة الــشيء  تــسبیب الح حج
ه ة المـشترطة فـي أما ، الخ...المقضي  ة والموضـوع ل انـات الـش ه نفـس الب نه اشتر ف

م القضائي  هالإضافةالح   . الى جواز الطعن ف
ابي مـن خـلال عـدم  -4 م الغ عد المشرع الح طرـ المعارضـة واكتفـى  إقـرارهاست للطعـن 

ح  غ الصح ةللأطرافضرورة التبل   . المعن
ــام إصــدارجــاز المــشرع أ -5 م والتــي لــم یــنص علیهــا فــي أثنــاء اتفــاق أح ــ  خــصومة التح

مالإجراءاتنقانو  ة القد   . المدن
ــم مــن ثلاثــة إصــدار آجــالتمدیــد  -6 م الــى  أشــهر الح  فــي أشــهر أرعــةنفــي القــانو القــد

م الوقت الكافي للفصل في الخصومةلإعطاء 08/09نو رقم نالقا   . هیئة التح
م فقــد نــص القــانو رقــم  -7 ــ یل هیئــة الح ة لتــش ــم 08/09نالنــس یلها مــن مح  علــى تــش

الات ومــــا تخلفــــه مــــن الأصــــواتلة تــــساو أ مــــن عــــدد فــــرد لتفــــاد مــــسأوواحــــد   إشــــ
م لم ینص على لإ الإشارةمع  وتعقیدات،   .لكذنى أن القانو القد

م ألم ینص المشرع الجزائر على مس -8 م لصورة الح م هیئة التح ولا  ،للأطرافلة تسل
ــةلك علــى الــرغم مــن ذعلــى الموعــد المقــرر لــ قه المــسالة فــي الحفــا علــى حقــو ذ هــأهم

ة لممارسة هالآجال وعدم فوات الأطراف النس   .قه الحقوذ 
مجــرد ذتـستنف -9 م ولایتهــا  ــ ـم النهــاإصــدارها هیئــة التح غیــر  ئي الفاصــل فــي النــزاع، الح
ـم أولك في حالـة تفـسیر ذلك استثناءات وذنه یرد على أ ح الح مـا تـم أو تـصح  الفـصل ف

ات قدمت لها إغفاله م،أثناء من مسائل وطل م   سیر خصومة التح ـ  أنوعلـى هیئـة التح
ملإعادةلك ذلا تستغل   . النظر في موضوع الح

م ف -10 ـــ ـــم التح ـــه یإمجـــرد صـــدور ح ـــة وز حجـــن ـــه،الـــشيءج ولا یجـــوز   المقـــضي 
ـة ت عرض النـزاع مـن جدیـد لا علـى القـضاء ولا علـى الللأطراف ـه مـرة ثان م للفـصل ف ـ ح

املتفاد ظاهرة تعدد    .وتناقضها الأح
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م من النظام العام أنلم ینص المشرع على  -11 م التح ة ح   . لاأم حج
م قـوة  -12 ـ ـم التح ـه مـن القــضاء بنـاءالــشيءتـسب ح  أمــرا علـى صـدور  المقـضي 

حتـاج لمـساعدة القـضاء الرسـمي حتـى التنفیذ التالي فهو  ة المختصة و  من الجهة القضائ
ن من    . جبراتنفیذهیتم

ــارة علــى التنفیــذمــر أ -13 س عمــل قــضائي وهــو ع  علــى ذیــل أمــر هــو عمــل ولائــي ولــ
خضع لإجراءات الأوامر على العرائضعرضة    .و

م الداخليتنفیذبنى علیها قرار رفض ُلم ینص المشرع على الحالات التي ی -14   . الح
المعارضة است -15 ابي وعد المشرع طر الطعن  م الغ م التح ـه مخالفـة ذهفي ح ا ف

اد العامة للتقاضي،  لـك هـو تحقیـ الهـدف المرجـو مـنذغیر أن هـدف المـشرع مـن  للم
ــــس إجــــوء لال م مــــن ســــرعة وت ــــ ــــى التح  فرصــــة للــــشخص إعطــــاءوعــــدم  ،للإجــــراءاتل

م   .المتماطل لعرقلة التح
ــ التمــاس  - عد الطعــن عــن طر الاســتئناف   النظــر،إعــادةمــا اســت ونــص علــى الطعــن 

  .واعتراض الغیر خارج عن الخصومة والنقض
ــم یجیــز المــشرع اســتئناف  -16 ــامل اشــرة أح ــة م م الدول ــ  أجــاز وٕانمــا  نقــضها،وأ التح

ـذلك التنفیـذ أو أوامـر رفـض الاعتـراف ورفـض والتنفیـذ الاعتـراف أوامـراسـتئناف   نقـض و
شأنها   .القرارات الصادرة 

م الـدولي علـى عـدم مخالفتـه للنظـام أنص المشرع في مـس -17 ـ ـم التح ح لة الاعتـراف 
عني ذوه العام الدولي ولم ینص على النظام العام الداخلي،  مـن مجـال النظـام نه ضیأا 

  .العام
ــةلــم یــنص المــشرع علــى  -18 ان م الــداخلي،إم ــ ــم التح طــلان ح  وأجــاز  رفــع دعــو 

طلان في  ال امالطعن  م الدولي الصادر في الجزائرأح   . التح
ـم  -19 م الـدولي هـي الـسبیل الوحیـد لتثبیـت الح ـ ـم التح طلان ح ي  فـإلغائـه أودعو 

ــة ثبــوت  ابحــد أحال هــي نظــام خــاص  ن القــانو علــى ســبیل الحــصر،ورة فــيلمــذ االأســ
م الدولي م التح   .لمراجعة ح

م الدولي له  رفع  دعأننص المشرع على  -20 م التح طلان ح  تنفیـذلثـر موقـف أو 
م، ولم ینص على  مالأثرالح طلان الح   . المترتب في حالة الفصل فیها ب
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ات المقترحة   :التوص
میــز المــشرعأننــه مــن الــضرور أاقتــرح  -1 ــام الجزائــر بــین   م فــي المــادة أح ــ  التح

ـــة ـــة ذ عـــن غیرهـــا والإدار م ة الخـــصومة التح ـــةلـــك لخـــصوص ـــو الإدار ـــي  حـــد أن الت
ـصفة مـستقلة  ن القـانو العـام،أشـخاص شخص من أطرافها وأن یـنظم المـواد الخاصـة بهـا 

حدد فیها  قة، و ل واضح وصرحالإجراءاتودق ش  . وجهة الاختصاص 
م ضــمن المــواد أنمـن الــضرور  -2 ــ حــدد المــشرع تعرفــا واضــحا وشــاملا لقــرار التح  

ــامالمتعلقــة  م،أح ــ ــحتــى یزــل ال  التح ــشأن هــس ول حــدد  ا الموضــوع،ذالغمــوض  وأن 
ة صراحة، عته القانون میزه عن القرارات  طب موالأخروأن  صدرها المح   .ن التي قد 

ـــأنمـــن الـــضرور  -3 م ح م  یـــنص المـــشرع علـــى مـــسألة تـــسل ـــ  النـــزاع لأطـــرافم التح
ع حقـــو حتـــىلـــك، ذتحدیــد موعـــد محـــدد فـــي و اشـــرة الأطـــرافق لا تـــض  الإجـــراءات فـــي م

م ة عن التسل ة المخولة لهم والمترت   .القانون
م ضــرورة الــ -4 ــ ــم التح ــة ح انــت مــن النظــام العــام إذنص صــراحة علــى حج  لا، أما 
م وأسـاس  فیها الفقه، وأنا أر أنختلفالة قد أه المسذن هلأ ة نظام التح  إرادة خصوص

ـــه تجعـــل الهـــدف مـــن الالأطـــراف ـــهجـــوء ل ف ـــة المـــصالح الخاصـــة لا إل  هـــو تحقیـــ وحما
مـا الأطرافوفي حالة اتفاق  المصالح العامة، م  ـ  على عرض النزاع من جدید على التح

و بنص صرحألك على ذفلا أر مانع من  یتماشى ومصالحهم الخاصة،   .نن 
م مع متعامـل أجنبـي،ألنص على ضرورة ا -5 أن  نه في حالة قبول الدولة لاتفاق التح

الحصانة  ذعتبر ة لك تنازل منها عن الدفع   م ة في الخصومة التح  ،ا أثیرتإذالقضائ
ة حقو الطرف الخاص م وفاعلیته ولحما   .  قلتحقی هدف التح

ا النظر في إعادة الطعن عن طر التماس إدراجضرورة  -6 طرـ مـن مأح م   التح
ة  عتبر دعامة هامة وضمانة بید لأقطر الطعن غیر العاد  فـي حالـة صـدور الأطرافنه 

مي بناءا على غش  م تح رأوح   . تزو
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 قائمة المراجع العامة

  المصادر: أولا
ة-1 ات الدول  :الاتفاق
  ـــورك لـــسنة ـــة نیو ـــراف وتنفیـــذ القـــرارات التح1958اتفاق ـــة  مـــن أجـــل الاعت ـــة الأجنب م

موجـــب المرســـوم رقـــم ،المـــنظم إلیهـــا بـــتحف . 1988 نـــوفمبر 05 المـــؤرخ فـــي 88/233 
 .48ر عدد .ج

  م التجار الدولي، وقعت في ة للتح ة جنیف الأورو  . في جنیف21/04/1961اتفاق
ع -2  :العادالتشر
  ــة 2008 فبرایــر 25 المــؤرخ فــي 08/09نالقــانو رقــم ن، المتــضمن قــانو الإجــراءات المدن

ة عدد    .21والإدارة، جردة رسم
  م مهنــة  المتــضمن ت06/03نالقــانو رقــم ــدة المحــضر القــضائي، جنظــ ةرر  14 عــدد ســم

 .2006 مارس 08مؤرخة في 
  ــة 1966 یونیــو 08 المــؤرخ فــي 66/154الأمــر رقــم ن المتــضمن قــانو الإجــراءات المدن

ة عدد  م، جردة رسم  .47الجزائر القد
م-3   :المراس
  ن المتضمن قـانو الإجـراءات 1993 أفرل 25  المؤرخ في93/09المرسوم التشرعي رقم

ة، جالم ةرردة دن  .27 عدد سم
  :نصوص أخر-4
  م التجار الدولي  .1985 یونیو 21، بتارخ )نقانو الیونسترال(نالقانو النموذجي للتح
  ة 1994 لـسنة 27نالقانو المـصر رقـم م، جرـدة رسـم ـالتح  بتـارخ 16عـدد  المتعلـ 

21/04/1994.  
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ا   :المراجع: ثان
ة .1 اللغة العر   :قائمة المراجع 
  :الكتب  -أ 
  ،م، دار الجامعة الجدیدة، الأزارطـة الأنصار حسن النیداني، الأثر النسبي لاتفاق التح

ندرة،   .2009الإس
  ،ــــدولي الخــــاص م ال ــــ م، التح ــــراه م أحمــــد إب ــــاهرة، 3إبــــراه ــــة، الق ، دار النهــــضة العر

 .ن.س.د
 ــ ــة فــي مجــال أبــو العــلا أب ــانو الواجــب التطبیــ علــى المــسائل الإجرائ نو العــلا النمــر، الق

م،  ة، القاهرة، د1التح  .ن.س.، دار النهضة العر
  ،مــصر ، ــة، المجلــة الكبــر م، دار الكتــب القانون ــ عــاد التح أبــو العــلا أبــو العــلا النمــر، م

2002. 
  مـد ، اس ـةأحمد فؤاد عبد ال ان م فـي منازعـإم ـ ات العقـود الإدارـة، دار الجامعـة  التح

ندرة، مصر،الجدیدة للنشر،  .2006  الإس
  ،ندرة ة، الإس م واجراءاته، دار المطبوعات الجامع  .2007ٕأحمد أبو الوفاء، عقد التح
 ـــة، د م عـــة المهمـــة التح ش، طب ندرة، .أحمـــد محمد حـــش ـــر الجـــامعي، الإســـ ، دار الف

2000. 
  ش، القـــوة ، أحمــد محمد حــش ـــة، المجلــة الكبـــر م، دار الكتــب القانون ــ ـــم التح ــة لح التنفیذ

 .2008مصر، 
  م ــ ، التح م المــصر وقــانو الــدول –أحمــد هنــد ــ ــة فــي ضــوء قــانو التح ن دراســة إجرائ ن

ة ة والأجنب ندرة، -العر  .2013، دار الجامعة الجدیدة، الإس
 مین، دار الجامعة الجدی ام المح ، تنفیذ أح ندرة، دأحمد هند  .ن.س.دة، الإس
 ـة، ج م فـي القـوانین العر ــ ـة، بیــروت، 1أحمـد حمـزة حـداد، التح ، منــشورات حلـب الحقوق

2001. 
  م، منشورات ة، بیروت، يحلبالأحمد خلیل، قواعد التح  .2003 الحقوق
  ، ــــار ــــار والإج م الاخت ــــ ندرة، 5أحمــــد أبــــو الوفــــاء، التح ، منــــشأة المعــــارف، الإســــ

2001. 
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 م، أش ـ م الرفاعي، النظام العام والقانو الواجب التطبی على إجراءات التح نرف عبد العل
ندرة،  ر الجامعي، الإس  .2003دار الف

 ـة، أ م فــي المنازعـات الإدارـة وأثــاره القانون ـ ــر 1شـرف محمد خلیـل حمــاد، التح ، دار الف
ندرة،الجامعي،  .2010  الإس

 ة ع ــــضائ ــــة الق ــــدر، الرقا ــــدولي أمــــال ی م التجــــار ال ــــ ــــى التح ــــة–ل ، 1، -دراســــة مقارن
ة، بیروت، لبنان،   .2012منشورات حلب الحقوق

 ــة أمــام المحــاكم والمجــا العیــد، القواعــد الإجرائ عــث، الجزائــر، ــشیر  ة، دار ال لس القــضائ
2000. 

  ــة ــة والتجار ــة والمدن م فــي العقــود الإدار ــ مش، التح ، 1، -دراســة مقارنــة–جعفــر مــش
ة،م  .2009  بیروت،نشورات زن الحقوق
  ـــة م فـــي العلاقـــات الخاصـــة الدول ـــ اشـــة محمد، التح جمـــال مـــصطفى محمد وعبـــد العـــال ع

ة،   .1998ن، دو دار نشر، 1والداخل
  ،ة، مصر م في المنازعات الإدارة، دار الكتب القانون  .2008حسن محمد هند، التح
 طلان ع ـــال ـــسید الحـــداد، الطعـــن  ظـــة ال ـــي المنازعـــات حف ـــصادرة ف م ال ـــ ـــام التح ـــى أح ل

ندرة،  ر الجامعي، الإس ة، دار الف  .1997الخاصة الدول
  ،م التجـــار الـــدولي ـــ ـــة العامـــة فـــي التح ظـــة الـــسید الحـــداد، الـــوجیز فـــي النظر ، 1حف

ة، بیروت،   .2004منشورات حلب الحقوق
  ــدول والأشــخاص ظــة الــسید الحــداد، العقــود المبرمــة بــین ال ــة، منــشورات حلــب حف المعنو

ة، بیروت،   .2003الحقوق
  ،ــة ــة والدول ــة الداخل م فــي منازعــات العقــود الإدار ــ ــز، التح فــة عبــد العز ، منــشأة 1خل

ندرة،   .2006المعارف، الإس
  ــــة الخاصــــة، الكتــــاب الأول، دار النهــــضة م فــــي العلاقــــات الدول ــــ ة، التح راشــــد ســــام

ة، القاهرة،   .1984العر
  م والتــــصالح فـــــي ضــــوء الفقـــــه والقــــضاء والتـــــشرع، دار عبــــد ـــــ الحمیـــــد الــــشواري، التح

ندرة،  ة، الإس  .1996المطبوعات الجامع
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  م امه ومصادره–عبد الحمید الأحدب، التح ، الجزء الأول، مؤسـسة نوفـل، بیـروت، -أح
1990. 

  م ــ ــة–عبــد الحمیــد الأحــدب، التح م ــع، -وثــائ تح فــل، بیــروت،  نومؤســسة، الجــزء الرا
1990. 

  ،ندرة م الدولي والداخلي، منشأة المعارف، الإس ، التح  .2007عبد الحمید المنشاو
  م الــدولي والــداخلي فــي القــانو الخــاص وقــضاء ــ نعبــد المجیــد منیــر، الأســس العامــة للتح

ندرة،  م، منشأة المعارف، الإس  .2000التح
  م في منازعات ـة، عبد المجید منیر، قضاء التح ة، دار المطبوعات الجامع التجارة الدول

ندرة،   .1995الإس
  ــة ــة الدول م فــي منازعــات العقــود الإدار ــ –عــلاء محــي الــدین مــصطفى أبــو أحمــد، التح

 .2008، دار الجامعة الجدیدة، الأزارطة، -دراسة مقارنة
 تــب الجــامعي ال ــة، الم ــدول العر م فــي ال ــ ــد فــي التح ــسى الفقــي، الجدی حــدیث، عمــر ع

ندرة،   .2003الإس
  ،ة، القاهرة حرة، دار النهضة العر م في المنازعات ال  .2007عاطف محمد الفقي، التح
  ،م التجـــار الــــدولي فـــي الجزائــــر ــــ مــــال قرـــوع، التح ، دیـــوان المطبوعــــات 2علیـــوش 

ة،   .2002الجامع
  ،م التجار الدولي ، التح ـة، القـاهرة، ، دار النهـض3محمود مختار أحمد برر ة العر

2004. 
  ،م، دراســـة مقارنـــة ـــ ـــدار، ضـــمانات التقاضـــي فـــي خـــصومات التح ، 1طلعـــت محمد دو

ةحلبالمنشورات   .2009، بیروت، ي الحقوق
  ،ــدولي م التجــار ال ــ ــع، عمــان، 5فــوز محمد ســامي، التح ــة الثقافــة للنــشر والتوز ت ، م

 .1997الأردن، 
 طای ة، دور القفتحي عامر ال م التجار الدولي، ن ، دار الثقافـة للنـشر 1اضي في التح

 .2008والتوزع، عمان، الأردن، 
  ، م في النظرة والتطبی ندرة، 1نفتحي والي، قانو التح ، دار منشأة المعـارف، الإسـ

2007. 
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  ـــة وجـــوازه فـــي العقـــود ـــة والتجار م فـــي المـــواد المدن ـــ ، التح حـــو محمـــود عمـــر الـــسید الت
 .1999، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الأزارطة، الإدارة

 م، د ـــ ـــة لنظـــام التح عـــة القانون ، الطب حـــو ، دار المطبوعـــات .محمـــود عمـــر الـــسید الت
ندرة،  ة، الإس  .2003الجامع

  ــــر ــــه، دار الف م وجــــزاء الإخــــلال  ــــ عــــة شــــر التح ، طب حــــو ــــسید الت محمــــود عمــــر ال
ندرة،   .2003الجامعي، الإس

 ـــة، محمـــود عمـــ فتـــرض، دار المطبوعـــات الجامع م لا  ـــالتح ، الرضـــا  حـــو ـــسید الت ر ال
ندرة،   .2002الإس

  ، غــــداد ، منــــشورات  م التجــــار الــــدولي فـــي القــــانو الجزائــــر ــــ ر التح ـــولا، تطــــو نمحمد 
 .2008الجزائر، 

  ،ـة ة، دار الكتـب القانون م فـي المنازعـات الهندسـ ـ اس خلـوجي، أصـول التح محمد ماجد ع
، مصر، ا  .2004لمجلة الكبر
  ،م، منــشأة المعــارف ــ ــة فــي خــصومة التح ــضمانة إجرائ محمد علــي عرــضة، حــ الــدفاع 

ندرة،   .2008الإس
  ،ك م فــي عقــود الفیــد ــ ، دلیــل إجــراءات التح ، دار 1محمد ســعد رحاحلــة، إینــاس الخالــد

 .2012  الأردن،الحامد، عمان،
 ـــم فـــي ، دور المح ـــشر مهنـــد أحمـــد الـــصانور م الـــدولي، دار الثقافـــة للن ـــ  خـــصومة التح

 .2005عمان، الأردن، والتوزع، 
  ،ــة ــع، عنا ــوم للنــشر والتوز علــي، القــضاء الإدار دعــو الإلغــاء، دار العل محمد الــصغیر 

 .2007الجزائر، 
 ة، طاهر حسیب، شرح و عة في المواد الإدارة، دار الخلدون ة المت جیز للإجراءات المدن

 .2008، الجزائر
  ،ـم ـز القـانوني للمح ندرة، 1ـرم محمد زـدان النجـار، المر ـر الجـامعي، الإسـ ، دار الف

2010.  
  ،ـة، دار الجامعـة الجدیـدة ـة والدول م في المـواد التجارـة الوطن نبیل عمر إسماعیل، التح

ندرة  .ن.س.د. الإس

 



  قائمة المصادر والمراجع

 6

 النقض أمام مجلس الدولة، دار الهد ،  والتوزع، عین ملیلـة للنشرهوام الشیخة، الطعن 
 .2009الجزائر، 

  ـــة، دار الجامعـــة عـــة التعاقد ـــة ذات الطب م فـــي المنازعـــات الإدار ـــ ـــاس، التح ولیـــد محمد ع
ندرة،   .2010الجدیدة، الإس

رات  -ب   :الأطروحات والمذ
توراطروحات  أ-1ب   :هالد
  تـوراه فــي ة، أطروحـة مقدمــة لنیـل شــهادة د ــة القـضائ مـي والرقا ــم التح ـشیر، الح م  سـل

ة ة الحقوالعلوم القانون ل اتنة،    .08/03/2012، نوقشت یوم ق، جامعة الحاج لخضر 
رات الماجستیر-2ب   : رسائل ومذ
 م وأثــاره وطــر ــ ــم التح ــة لح عــة القانون ر داود، الطب ــصل شــ ــه أشــجان ف –ق الطعــن ف

ـة، نــابلس، فلــسطین، -دراسـة مقارنــة ، جامعــة النجــاح الوطن ن، رسـالة ماجــستیر فــي القـانو
2008.  

  ع الدولي م –قالقواس سناء، الطر البدیلة لحل منازعات العقود الإدارة ذات الطا  التح
اتنـــة،-نموذجـــا ، جامعـــة الحـــاج لخـــضر،  ،ن، رســـالة ماجـــستیر قـــانو إدار ـــة الحقـــو ل  ق 
2010/2011. 

  م التجـــار الـــدولي وفـــ للقـــانو ـــ رطـــة موســـى، القـــانو الواجـــب التطبیـــ علـــى التح نبو ن
البلیدة،الجزائ ، رسالة ماجستیر، جامعة سعد دحلب  ة الحقور ل  .2012 نوفمبر ق 

 ـ ة علـى التح ة القضائ م فـي منازعـات العقـود الإدارـة، ماجـستیر بن عمران سهیلة، الرقا
 ، ة الحقو ل ة،  اجي مختار، عنا ، جامعة  قفي القانو الإدار  .2010/2011ن

  م ــ ــم التح طــلان ح ــي بــن عبــد الله أل حامــد،   أنظمــة دول مجلــس -دراســة مقارنــة–تر
ـــوم  ـــة للعل ـــة، جامعـــة نـــایف العر ـــة الجنائ نالتعـــاو الخلیجـــي، رســـالة ماجـــستیر فـــي العدال

ة، الراض،   .2010الأمن
  م التجار الدولي، رسالة ماجستیر تخصص ا التح لیبي، دور القضاء في قضا حسان 

 ، ة الحقو ل ققانو خاص، جامعة أحمد بوقرة بومرداس،   .2012/2013ن
  رســــالة ، ــــه وفقــــا للقـــانو الجزائــــر مــــي وطــــر الطعـــن ف نخلیـــل بوصــــنبورة، القـــرار التح ق

،ماجستیر، جامعة منتور قسنطینة، ة الحقو ل  .2007/2008 ق 
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  ، ـة الحقـو ل م، رسـالة جامعـة الأزهـر،  ـ ـم التح طـلان ح قسلام توفی حـسین منـصور، 
 .2010نقسم قانو خاص، 

 ـــة فـــي عبـــد الع ـــة والأجنب م الوطن ـــ ـــام التح ـــز بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد الله، تنفیـــذ أح ز
ـــة  ـــة، جامعــة نـــایف العر ة، رســـالة ماجـــستیر فــي العدالـــة الجنائ ـــة الــسعود المملكــة العر

ة،   .2006للعلوم الأمن
  رســــالة ، م التجــــار الــــدولي فــــي التــــشرع الجزائــــر ــــ ، شــــر التح عبــــد الوهــــاب عجیــــر

 ، ة الحقو ل قماجستیر قانو خاص، جامعة سطیف،   .2013/2014ن
  ة ام الأجنب ات تنفیذ الأح ال ، رسالة ماجـستیر فـي - دراسة مقارنة–عبد النور أحمد، إش

ر بلقاید، تلمسان،  ،نالقانو الدولي الخاص، جامعة أبو  ة الحقو  .2009/2010 قل
 ـــة عـــن ال ـــم فـــي موضـــوع حـــل النزاعـــات المترت ـــدة، ســـلطة المح ـــاد فر عقـــد التجـــار ع

، جـــوان  ـــة الحقـــو ل نـــو  قالـــدولي، رســـالة ماجـــستیر فـــي قـــانو الأعمـــال، جامعـــة بـــن ع ن ن
2001. 

 م، رســـالة ماجـــستیر فـــ ـــ ـــم فـــي خـــصومة التح ـــة، دور المح ـــاد ســـالم الطراو ـــسى  ي ع
، قالقانو الخاص، جامعة الشر الأوس ،ن ة الحقو ل  .2011 ق 

  م على العقود الإدارة في التشرع الجزائر والمقـار الـصفقات –نمحمد بن عمر، أثر التح
ـــــة نموذجـــــا ـــــة الحقـــــو-العموم ل اف،  ، جامعـــــة محمد بوضـــــ ق، ن، تخـــــصص قـــــانو إدار

2014/2015. 
  ،م التجـــار الـــدولي، رســـالة ماجـــستیر قـــانو الأعمـــال ـــ نمنـــول عبـــد الـــسلام، قـــرارات التح

،جامعة الجزائر، ة الحقو ل  .2001 ق 
  ـه، رسـالة ماجـستیر م وطـر الطعـن ف ـ ـم التح قوئام مصطفى محي الـدین مطـر، أثـار ح

 .2014نقانو خاص، جامعة الأزهر، غزة، 
رات الماستر-3ب   : مذ
  ، رة لنیل شـهادة الماسـتر فـي الحقـو ة، مذ م في العقود الإدارة الدول اس، التح قمنیر ع

انة،  س مل  .2013/2014تخصص إدارة أعمال، جامعة خم
 ـ ل رة ماسـتر، جامعـة ورقلـة،  م فـي منازعـات العقـود الإدارـة، مـذ ـ ة، التح ة صخر سم

 ،  .2012/2013قالحقو

 



  قائمة المصادر والمراجع

 8

  :المقالات   -ج 
  ،م م أحمــد إبــراه ــة(إبــراه م الأجنب ــ ــام التح ن، المجلــة المــصرة للقــانو الــدولي، )تنفیــذ أح

 .30/10/2006، منشورة بتارخ 37المجلد 
  ،م م أحمــد إبــراه ــانو الوضــعي(إبــراه م فــي الق ــ ــم التح ، مقــال منــشور علــى الموقــع )نح

ـــــــ مر م الاتحـــــــاد الـــــــدولي للمحـــــــامیین الأفارقـــــــة، الموقـــــــع الإلكترونـــــــي الخـــــــاص  ـــــ ــ ز تح
023996unpan/ovodo.org.un1.unpan.www  

  ،م م أحمــد إبـــراه م المــصر مقارنـــة (إبــراه ـــ م فــي ضـــوء قــانو التح ــ ـــم التح نطــلان ح
ــة م التجــار فــي الــوطن العر)التــشرعات العر ــ ــي، القــاهرة، ، سلــسلة ورس، عمــل التح

ــــل 16-21 ــــدولي 2005 أفر م الاتحــــاد ال ــــ ــــز تح مر ــــى الموقــــع الخــــاص  ، منــــشور عل
 .للمحامیین الأفارقة

  ،م وشـرو(أحمـد حمـزة حـداد ـ ـم التح م فـي العقـود ) صـحتهح ـ حـث مقـدم لـدورة التح  ،
، منــشور بتــارخ  مــین فــي دمــش ة لإعــداد المح ة والإنــشائ  علــى 05/11/2008الهندســ

ات البدیلة م والنو المعهد العري للتح   .الموقع الخاص 
  ،م التجــار الــدولي وحــدود اختــصاص مبــررات الط(بــن مــدخن لیلــى ــ ــام التح عــن فــي أح

ــة واحتــرام إرادة الأطــراف ، جامعــة )نالقاضــي الــوطن للنظــر فــي الطعــو بــین غــرض الرقا
ـــومي  ـــي ی ـــى وطن ـــة، ملتق ـــرة، بجا ـــرحمن می ـــل 22-21عبـــد ال ـــى 2010 أفر ـــشور عل ، من

 .الموقع الخاص بجامعة قاصد مراح، ورقلة
  ،ة وتنفیذها في ظـل قـانو الإجـراءات (جمال بن عصمان م الدول ام التح أح نالاعتراف 

ـــد ـــة الجدی ـــة والإدار ة تـــصد)المدن ـــة فـــصل ـــة دور ـــصیرة ، دراســـات قانون ـــز ال ر عـــن مر
ة، الجزائر، العدد  م حوث والاستشارات والخدمات التعل  .2010، سنة 08لل

  ،ــة ســعید ــام (حور قــا للقــانو الجزائــرقطــر الطعــن فــي أح م ط ــ ــود )نالتح ، جامعــة مول
 .معمر تیز وزو، مقال منشور على الموقع الخاص بجامعة قاصد مراح، ورقلة

  ،مي على الغیـر(خلیل غصن م ، سلـسلة العقـود، مجلـة )مد سران الاتفاق التح ـ التح
ــة،  ــیج العر ــدول مجلــس التعــاو لــدول الخل م التجــار ل ــ ــز التح ــانو الخلیجــي، مر نوالق ن

حرن، العدد التاسع، مارس   .2009ال
  ا، عدد مة العل مجلة المح  .2006، سنة 02خلیل بوصنبورة، مقال منشور 
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  ،ــاد بــن أحمــد القرشــي م(ز ــ اتفــاق التح م المتعلقــة  ــ ــم التح طــلان ح ــة، )حــالات  ، مجل
حــــــــــــــــــرن، منــــــــــــــــــشور علــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــع 01، عــــــــــــــــــدد 11المجلــــــــــــــــــد  ، جامعــــــــــــــــــة ال

pges.edwbhs.uob.www  
  ــة ــد الــرحمن خلفــي، مداخل ــة(عنــوان عب م ــد الــرحمن میــرة، )الخــصومة التح ، جامعــة عب

ة، د   .بجامعة قاصد مراح ورقلةت، مقال منشور على الموقع الخاص .بجا
  ،م الجزائـــر الجدیـــد(عبـــد الحمیـــد الأحـــدب ـــ ـــا، عـــدد )نقـــانو التح مـــة العل ، مجلـــة المح

ــــة لحــــل النزاعــــات  م-قخــــاص، الطــــر البدیل ــــ ، الجــــزء الأول، -الوســــاطة، الــــصلح، التح
2009. 

  ،ـة والإدارـةإجرا(عمر زودة ـة للإجـراءات المدن م الأجنب ـ ـام التح ، مجلـة )ءات تنفیـذ أح
ــة لحــل النزاعــات  ــا، الطــر البدیل مــة العل م–قالمح ــ  16-15، -الــصلح، الوســاطة، التح
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  :الملخص
ـه، وهـو لقد تناولنا  م فـي المـادة الإدارـة وطـر الطعـن ف ـ ـم التح قموضـوع الدراسـة ح

ـــه وفقــا للقـــانو الجزائــر رقـــم  ــع جوان  المتـــضمن 08/09نمحاولــة لدراســـة الموضــوع مـــن جم
م  ـ ـان لابـد مـن تعرـف قـرار التح ة والإدارة ولتحدید إطاره القـانوني  نقانو الإجراءات المدن

ـــان وتحدیـــ ـــم و ـــصدرها المح ـــة وتمییـــزه عـــن غیـــره مـــن القـــرارات التـــي قـــد  عتـــه القانون د طب
ة في إصداره   .مضمونه، ومن ثم تحدید أهم المراحل الإجرائ

ـــذلك  م، و ـــ ة لهیئـــة التح النـــس ـــة  م فإنـــه یرتـــب أثـــاره القانون ـــ عـــد صـــدور قـــرار التح
حــ ــة  م ة لأطــراف الفــراغ تتمتــع القــرارات التح قــا للقواعــد والنــصوص النــس  الطعــن فیهــا ط
ه ة عل ة تمارسها الجهات القضائ ة وهي رقا   .القانون

طـلان قـرار  ة أقر المـشرع الجزائـر برفـع دعـو  الإضافة إلى وسائل الطعن التقلید و
الجزائر م الدولي الصادر    .التح

  

Résumé: 
Cette recherche traite l'arête d'arbitrage dans la matière administrative et 

ses voix de recours, qui est un essai pour élaborer une étude complète 
conformément à la loi d'arbitrage citée dans la loi numéro 09/08 portante code 
des procédures civiles et administratives, il était nécessaire de donner sa 
définition, sa nature juridique, sa différenciation des différents arrêts, jugements 
rendus par l'organisme d'arbitrage et de définir les principales étapes 
procédurales d'élaboration. 

Apres qu'il soit prononcé il implique des effets juridiques pour 
l'organisme d'arbitrage et les parties du litige, les parties dispose d'une faculté 
de recours portants sur ses arrêts conformément aux règles et aux textes 
juridique, en sus des voix de recours ordinaire le législateur a permis 
l'intentassions d'une action d'annulation des jugements d'arbitrage pour 
maintenir le jugement d'arbitrage international rendu en Algérie ou de l'annulé.  
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